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 ملخص

عقود  من    ً شكلا   والتي بدورها تعتبر ،من عقود العمل عن بعد                              ً د العمل في المنزل شكلا مستحدثا  ر عقیعتب
عن موقع منشأة      ٍ بعید                                 ّ یتمثل في تنفیذها في إطار مكاني   ة عقد العمل في المنزلرنة، ومناط مرونمالعمل ال

ي المنزل؛ لیتناول مفهوم عقد العمل فبحث للسكنى، ویأتي هذا ال    ٍّ معد               ٍ المنزل كمكان   ألا وهو ؛العمل المعتاد
في ظل تنظیم المشرع  ،ة من جانب آخر ٕ                   وا شكالیاته القانونی ،تعریفه وتقییم فكرته وتنظیمه القانوني من جانب

 لدولیة في هذا الشأن.من تطبیقات العمل المرن مقارنة باتفاقیات منظمة العمل ا                     ٍ الأردني لأحكامه كتطبیق  

خلق إشكالیات قانونیة قد النوع من عقود العمل ظیم المشرع الأردني لهذا ن تنوقد خلص الباحث إلى أ
      ً شكلیا                                                          ً ، یتصل بعضها باشتراط كتابة هذا العقد، بما یجعل منه عقدا        ً ابتداء   رععنها لو تداركها المش           ً كنا في غنى  

م العمل المرن نظا صاحب العمل تحویل العامل إلى الآخر بإلزام ، ویتصل بعضهاعلى الأصل العام        ٍ في خروج  
بیعة على طبیعة هذا العمل الاتفاقیة، في حین یتصل بعضها الآخر بط                            ٍ حال تحقق بعض الشروط في خروج  

في ظل  ،لعقد العمل عن غیره من العقود     ٍ ممیز         ٍ كمعیار   ،علاقة تبعیة العامل لصاحب العمل في هذا العقد
ى فیه الباحث على              ّ الأمر الذي تمن   قة،تلك العلا فسیرعن ت التقلیدي ره    ّ تصو  في  القانونیة ةالتبعیمعیار قصور 

 .المشرع إعادة تنظیم هذا العقد بما یتجاوز هذه الإشكالات
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The Flexible Contract of Work at Home (Concept and Problems): A 

Comparative Study in Jordanian Law and International Labor 

Organization Conventions 

 

Dr. Ausid Hasan Al- Dniabat 

Dr. Basel Al-Nawaisah 

 

Abstract 

The contract of work at home is an innovative form of telework, which in 

turn is a form of flexible work contracts. The feature of the flexibility of a 

work contract at home means that it is to be implemented in a spatial setting 

that is far from the usual workplace location of the house as a residential place. 

This articles discusses the concept of a domestic work contract, its definition 

and evaluation of its idea and legal organization on the one hand, and its legal 

problems on the other, in light of the Jordanian legislator's regulation of its 

provisions as an application of flexible work compared to the International 

Labor Organization conventions in this concern. 

The researchers have reached the conclusion that the regulation of the 

Jordanian legislator for this type of contracts has created legal problems that 

were indispensable if the legislator remedied them initially; some related to the 

requirement of writing, making it a formal contract in the departure of the 

public rules, and some related to the obligation of the employer to transfer the 

worker to the flexible work system if some conditions are met in violation of 

the convention nature of this form of work. Other problems are related to the 

nature of the worker dependency relationship to the employer, as a distinct 

criterion for the work contract, in light of the failure of the standard of 

dependency in its traditional conception to interpret that relationship, the 

matter that makes the researcher recommend re-regulation of this contract. 
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 :     ّ   المقد مة

                                          ّ                                  ّ   علـــى ضـــوء مـــا یشـــهده المجتمـــع مـــن تطـــورات تكنولوجیـــ ة وثقافیـــة متلاحقـــة متتابعـــة بـــدأت تـــتقل ص 
ً                  ً  والتي تفتـرض عـاملا  یلتحـق بعملـه صـباحا   ،لنمطیة لتنفیذ عقد العملالصورة ا   ٕ    ً   وا یابـا            ً       ً یغـادره مسـاء  ذهابـا  و                

      ٍ كصـنوف  للعامل، یدوي و أ مجهود عقلياسي على سبشكل أ تعتمد عمال من الأ وظهرت طائفة ،یومكل 
           ٕ      ر الإنترنـت وا دارة كثیرة من أعمال الاستشارات والتصمیم والرسم والحیاكة وتدقیق الحسابات والتسـویق عب ـ

رج موقـع منشـأة مـل فـي مكـان خـا                ّ                                              المتاجر الإلكترونی ة وغیرها الكثیر مما یمكن مزاولته لصالح صـاحب ع
 .معتادةعمل الال

العمل یزاوله العامل في ث الوقوف على شكل من أشكال عقود هذا البحذلك یحاول  ن     ً   انطلاقا  م
  ، وبكونه عمل خاص ،      ّ  وتابعی ة، من أجر ؛عملكل عناصر صحة عقد الفي طیاته    ً       عقدا  یحمل  ،منزله

كل هذا الشتعلقة بیات المت والفرضالتساؤلار من لكثی      ٍ واضحة                    ٍ الوقوف على إجابات               ّ وبالتالي فإن  
    ً                     وقوفا  على ما تحققه فكرة   ،یقتضي بیان المفهوم القانوني لهذا العقد أشكال عقد العمل من  دث المستح

ً  تأصیلا   ؛ثم التعریج على التنظیم القانوني لهذا العقد  ،ن سلبیات       ّ     وما تخل فه م ،هذا العقد من إیجابیات      
        ً مقارنا  انون الأردني ققد في ظل الهذا العانوني لركه التنظیم القت ذلك على ما والوقوف بعد ،       ً وتحلیلا  

تلك الإشكالیات التي تأتت من   ،باتفاقیات منظمة العمل الدولیة في هذا الشأن من إشكالیات قانونیة
 ها وحولها تدور تساؤلاتها. الدراسة وعن مشكلة         ً        وهنا تحدید ا تكمن  ،هذا التنظیم القانونيحداثة 

ابـــة والتفتـــیش عـــن أعـــین الرق  ً  یـــدا  عب  ّ   ینفـــ ذ   ً ا  د كونـــه عق ـــ تتـــأتى مـــنذا الموضـــوع ث ه ـــبح ـــ میـــةولعـــل أه
ال  ،الإداري ً     ً                  ّ    الأمــــر الــــذي قــــد یجعلــــه مجــــالا  خصــــبا  للإجحــــاف بحقــــوق العمــــ  والافتئــــات علــــى مصــــالحهم                       

ّ                         ّ بالــذات وأن  الواقــع العملــي ینبئنــا أن   ،لمشــروعةا ّ طائفــة العمــال الــذین یفضــ              ن العقــود إنمــالون هــذا النــوع م ــ                      
هذا العمل كذلك بعید عن أعین رقابة    ّ إن   ثم ،لهذا الأمر  ٌ ة   ّ ی  قانونأو       ٌ شخصیة  أو        ٌ عائلیة              ٌ تضطرهم ظروف  

      ّ                      ر تبعی ة العامل لصاحب العمل.ف حول نطاق توا ّ   ٍ جد یة                        ٍ الأمر الذي یترك تساؤلات   ،صاحب العمل ذاته

لــى احـث الاتكــاء عبث كـان علــى المـن هــذا البح ــ  ٍ ة      ّ مرجــو                                    ٍ وفـي ســبیل الوصـول إلــى نتــائج وتوصـیات  
ً  تحلــیلا   ،لنصـوص الناظمـة لأحكامـهلذا النـوع مـن العقــود و علقــة به ـاهر المتظـو للفي التحلیلـي ص ـالو  المـنهج     

َ  ثــم كــان علــى الباحــث أن یعتمــد   ،مقاصــد المرجــوةیقــف علــى المعــاني المقصــودة وقیاســها إلــى الغایــات وال                          
 وع مـن العقـود مـعالن ـذا ـني له ـمـن تنظـیم قـانو شریع الأردني على المنهج المقارن في مقابلة ما جاء في الت

ـمنظمــة العم مــا ورد فــي اتفاقیــات  ـــ ـل الدولیــة إزاءه مـــــ ـن أحكـــــــ ـــ ـبال ،امــــــــ ـــ ـذات اتفاقیــة العمــــــــ ـــ ل فــي المنــزل ـــــــــ
 .١٩٩٦لسنة 
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 لي:ّ                                      س م الباحث بحثه لمبحثین على النحو التاوفي سبیل تحقیق ذلك ق

ُ    المبحث  ا ُ  لأو ل :       ّ  ل في المنزل مفهوم عقد العم   

 زل قد العمل في المن ع تنظیم فيإشكالیات  :الثاني لمبحثا

 هوم عقد العمل في المنزل فم:  بحث الأولالم

ســـلوكه                        ً                                      عمـــل المـــرء فـــي منزلـــه مظهـــرا  مـــن مظـــاهر حیـــاة الإنســـان ونشـــاطه البشـــري و كـــان لطالمـــا 
 ،وعیالهم یعتاشون من خلالها إنتاجیة في منازلهم              ً یزاولون أعمالا  فكثیر من الآباء والأمهات   ،الاجتماعي

البحـث؛ إذ یتعلـق هـذا البحـث بشـكل هـذا  ً    ا  فـيد نسـان لـیس مقصـو من مظاهر حیـاة الإ ا المظهرولعل هذ 
یحتــاج  ،العمــل فــي المنــزل یطلــق علیــه عقــد  ،                                                ً مــن أشــكال عقــد العمــل مســتحدث التنظــیم القــانوني نســبیا  

 تأصــیل فكرتــهبیــان  إذ یقتضــي ذلــك ،هو ج ــمــام بــه مــن عــدة جوانــب وو القــانوني الإلالوقــوف علــى مفهومــه 
یلیــه الوقــوف علــى  ،ســلبیات مــا یرتبــه مــن مــن مزایــا و  علــى مــا یحققــه جلتعــریومــن ثــم ا ،           ً ریفــه ابتــداء  عتو 

ً       ت الــثلاث مطلبــا  مســتقلا  وعلــى وسنخصــص لبحــث كــل موضــوع مــن هــذه الموضــوعا ،تنظیمــه القــانوني       ً            
 النحو التالي:

 وتعریفه   المنزللعمل في تأصیل فكرة ا: المطلب الأول

مل في المنزل، في حین  لعنهما تأصیل فكرة انعالج في الأول م ؛في فرعینل هذا المطلب ناو ت سن
 : عقد العمل في المنزل وعلى النحو التالي ي تعریفنتناول في الثان

   صیل فكرة العمل في المنزل.: تأالفرع الأول

ّ         طالمــا أن  عقــد الع ً         مومــا  فــإن مــا عأشــكال عقــد العمــل  مســتحدث التنظــیم مــن    ٌ شــكل  مــل فــي المنــزل            
إلا مــا كــان لــه تنظــیم  ،ى عقــد العمــل فــي المنــزلســینطبق بالنتیجــة عل ــ                          ً ینطبــق علــى عقــد العمــل عمومــا  

للعمـل فـي المنـزل      ٍ واضـح   تأصـیلى وعلیـه فـإن الوقـوف عل ـ ،قانوني خاص بهذا الشكل مـن أشـكال العمـل
ن المنطلق ا كافإذ  ،ال العملكلهذا الشكل من أش       ً      ٍ      ً مل خطوة  بخطوة  وصولا  ع  ّ          تطو ر عقد الضي منا تتبع تیق

ّ           وما  فإن  هذا العقـد عقد العمل عم وبـدوره كـان  ،عقـد العمـل المـرن :  ّ                      ً     تفـر ع عنـه شـكل مسـتحدث نسـبیا  سـمي   ً    
ذا ومــن بــین صــور ه ــ ،   ً                   ُ   عقــدا  ســمي عقــد العمــل عــن ب عــد مــل مــن أبــرز صــور هــذا النــوع مــن أنــواع عقــد الع

مل المنزل هو بالنتیجة عقد ع يففعقد العمل  ،د العمل في المنزلشكال العمل كان هناك عقالشكل من أ
الأمــر  ،مــن أحكــامات فبكــل مــا تقتضــیه كــل هــذه التوصــی ،وهــو عقــد عمــل عــن بعــد وهــو عقــد عمــل مــرن 

هــذه مــن العمــل فــي المنــزل الوقــوف علــى مــدلول كــل محطــة  عقــد  تأصــیل            ّ           الــذي یقتضــي منــ ا فــي ســبیل 
 .ى خاص إلى أخص لام إائر تضیق من عباعتبارها دو  ،    ّ   لمتقد مةالمحطات ا
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ّ فعقــد العمــل وســندا  لمــا نصــ   ) لســنة ١٦) مــن القــانون المــدني الأردنــي رقــم(٨٠٥/١ت علیــه المــادة(               ً        
أو  شــرافهإل لمصــلحة الآخــر تحــت ن یقــوم بعم ــأحــد طرفیــه ب ــأعقــد العمــل عقــد یلتــزم " هــو: )١()١٩٧٦(
لســــنة ) ٨لعمــــل رقــــم(ا) مـــن قــــانون ٢مــــادة(صــــت علیــــه ال    ً        وســـندا  لمــــا نوفــــي المقابــــل  "،جــــرأدارتـــه لقــــاء إ
أو  صــریح كتــابيأو  شــفهي اتفــاق:  العمــل عقــد  بأنــه: "تعریــف عقــد العمــل  ناك ــوتعدیلاتــه  )٢()١٩٩٦(

 ویكـون ،أجـر مقابـل إدارتـهأو  إشرافه ت وتح العمل صاحب  لدى یعمل أن بمقتضاه العامل یتعهد  ضمني
 .   " معین غیرأو  معین لعمل أو  محدودة غیرو أ محدودة لمدة العمل عقد 

لعمـل فـي المنـزل ینعقـد بـین طـرفین؛ د اعق ـ                ّ نـزل یظهـر لنـا أن  على عقد العمـل فـي الم كط ذلوبإسقا
ّ                        وأن  عناصـر عقـد العمـل العام ـ ،صاحب العمـل مـن جهـة والعامـل مـن جهـة أخـرى أن تتـوافر فـي  ینبغـية   

یكـون  نمـل یمكـن أّ       ي  عقـد عنه شـأن أأوش ـ، تـابع ،جورمـأ ،ه عمـل خـاص عقد العمل في المنزل مـن كون ـ
 مدة.   ً              عقدا  غیر محدد الأو  المدةمحدد 

ّ         ثم إن  عقد ال ّ  ف العمل المرن سندا  لما نص ت   ّ عر  یو  ،   ٍ مرن             ٍ هو عقد عمل  عمل في المنزل      علیه                    ً       
 ال أشك أحد  ضمن رأج  لقاء العامل یبذله جسمانيأو      ّ فكري      ٍ جهد   كل ه: ") من قانون العمل بأن٢(المادة
غایة  اللنظام یصدر لهذه                 ُّ ا أشار هذا النص     ّ ولم  ، "یةالغا لهذه یصدر نظام وفق حدد الم المرن العمل عقد 

ى تنظیم هذا النوع من عقود العمل تحت                                  ّ على هذا النص كان قد صدر نظام تول       ٍ سابق               ٍ فإنه وفي وقت  
ة  صف                  ّ هذا النظام یجد أن   لأحكاممستقرأ ولعل ال .)٣( )٢٠١٧) لسنة ( ٢٢نظام العمل المرن رقم (  ّ   مسم ى 

مرونة من  أو  المكانتكون مرونة من حیث  والمقصودة فیه یمكن أنهذا  بعقد العمل لمرونة الملحقة ا
  الأشكالت بیان          ّ والتي تول   ،) من هذا النظام٤   ً                       سندا  لما نصت علیه المادة ( ،حیث الزمان

 

 
عــد ثــم وب                          ً      ً  ، ولقــد كــان أول صــدوره قانونــا  مؤقتــا  ١/٨/١٩٧٦بتــاریخ  ٢ص ٢٦٤٥منشــور فــي الجریــدة الرســمیة العــدد  )١(

         ً              لرسـمیة مـرة  أخـرى بتـاریخ الجریـدة ا   ّ                         تحو ل إلى قانون دائم ونشر فـي صولتشریعیة وحسب الأة الإقراره من قبل السلط
 .٤١٠٦في العدد  ١٦/٣/١٩٩٦

 .١٥/٤/١٩٩٦بتاریخ  ١١٧٣ص  ٤١١٣نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة العدد  )٢(
رسـمیة العـدد ة المنشـور فـي الجریـد) ال٢٠١٩) لسـنة (١٤مـل رقـم (ن العجاء هذا النص بموجـب القـانون المعـدل لقـانو  )٣(

ّ                 ) في حین أن  نظـام العمـل المـر ١٦/٥/٢٠١٩) تاریخ (٥٥٧٣( ) ١٦/٣/٢٠١٧رسـمیة بتـاریخ (لالجریـدة ان نشـر فـي           
 ).١٦/٣/٢٠١٧تاریخ ( ،)١٩٢٤ص ( ،)٥٤٥٠العدد (
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 شكللا الأشكال ا من بین هذهولعل ما یهمن ،)١( التي یكون علیها هذا العقد في صورتیه هاتین
ذي یعتبر العمل في المنزل الو  ،انیةالمرونة المكمن تطبیقات        ٍ كتطبیق   ،ن بعد عمل ع ثل بالوالمتم الأخیر

ً                                                                     شكلا  من أشكاله؛ وعلیه فإن الوقوف على عقد العمل عن بعد ینقلنا إلى محطة جد  یدة من محطات   
ّ           ذلك أن  عقد العمل ؛توصیف هذا العقد   د عمل مرن وعن بعد. في المنزل عق      

 )٢(هــييء مــن الاهتمــام الفقمــن أشــكال الأعمــال المرنــة بش ــ         ٍ بعــد كشــكل   ي عقــد العمــل عــنحظ ــ وقــد 
ً                                     عر ف بأن ه "العقد الذي یتعهد بمقتضاه عامـل بـأن یـؤدي عمـلا  فـي أمـاكن مغـایرة لأمـاكن العمـل التقلید ف ّ   ی ـة  ّ     ّ                                             

 
یحــق للعامــل  -:لوقــتالعمــل بعــض ا -أ -تالیــة: الال یتخــذ عقــد العمــل المــرن أحــد الأشــك تــنص هــذه المــادة علــى: " )١(

عات االعمـل ضـمن س ـ -لك. بكانـت طبیعـة العمـل تسـمح بـذ إذاالعمـل  ساعات العمل بعـد موافقـة صـاحب خفیضت
العمـل المحـددة یومیـا وبشـكل یتـواءم یكون للعامـل فیـه الحـق وبعـد موافقـة صـاحب العمـل فـي توزیـع سـاعات  -مرنة:

یــومي عــن ســاعات العمــل  بشــكلمــل التــي یعملهــا الع لا یقــل مجمــوع عــدد ســاعات ى أنمــع احتیاجــات العامــل عل ــ
ق وبعـد موافقـة صـاحب العمـل توزیـع سـاعات ح ـیكـون للعامـل فیـه الو  -المكثـف: أسبوع العمـل  -ة للعامل. جالمعتاد

شـرة سـاعة ع حـدىعـن عـدد أیـام العمـل المعتـادة بالمنشـأة علـى ان لا تتجـاوز إالعمل الأسبوعیة علـى عـدد أیـام تقـل 
ل توزیـع أیـام العمـل السـنوي علـى أشـهر مـل وبعـد الاتفـاق مـع صـاحب العم ـللعایحـق  -المرنـة: ة السـن -في الیوم. د

بعـد وذلـك بعـد یـتم فیـه انجـاز العمـل عـن  -العمل عن بعد: -هـان لا تتجاوز أحكام القانون.  محددة من السنة على
 . "مكان العمل في ملموافقة صاحب العمل ودون الحاجة لتواجد العا

  :ضوعمن طرق هذا المو ر فیانظ )٢(
رسـالة  ،المصـري والفرنسـي رنـة بـین القـانونییندراسـة مقا ،ونیة في عقـد العمـل عـن بعـد    ّ                     علا عز ام: المسؤولیة القان -

 م.٢٠١٢القاهرة  ،دكتوراه جامعة حلوان

ث بح ـ ،مـل عـن بعـد دراسـة مقارنـةالعد                ّ                الحمایـة القانونی ـة للعامـل فـي عق ـ ،و نصیر ومحمد المناصـیرمالك حمد أب -
السـنة  ة                ّ راسـات الاسـتراتیجی              ّ                      درة عن الجمعی ـة العلمیـة للبحـوث والدلوم القانونیة والسیاسیة الصاالع منشور في مجلة

 ).١٤٩ص( ،م)٢٠١٧( ،)٢) العدد (٧(

  ّ   مجل ــة ال فــيبحــث منشــور  ،نونیــة لعقــد العمــل عــن بعــد فــي التشــریع الأردنــيالطبیعــة القا ،عمــر أحمــد العرایشــي -
 .١١٧ص  ٢٠١٧ ٤عدد  ٩مجلد  ،امعة مؤتةج ،ةوالعلوم السیاسینون الأردنیة في القا

بحـث منشـور فـي  ،العمل عن بعد دراسـة فـي القـانون المقـارن دلنظام القانوني لعقا ،محمد عبد الحفیظ المناصیر -
 .٢٤٥ص ،٢٠١٩ ،١عدد  ٤٦مجلد  ،الجامعة الأردنیة ،الشریعة والقانونمجلة دراسات علوم 

فـي المجلـة المغربیـة للدراسـات  شـوربحـث من،      ٕ              بعد وا مكانیـة إثباتـه ل عنلإبرام عقد العمصیل نبیل بوحمیدي: التأ -
 .٨١ص  ٢٠١٣لسنة  ٤العدد ة لاستشارات القانونیوا

بحـث منشـور فـي مجلـة  ،القـانوني للعمـل عـن بعـد دراسـة مقارنـةادیة محمد قزمار: التكییـف ن ،             ّ  نجلاء توفیق فلی ح -
 ،م٢٠١٨، ١ددع ــــ ١٨مجلــــد  ،ة الزرقــــاء الخاصــــةجامع ــــالصــــادرة عــــن  ،یةنســــانء للبحــــوث والدراســــات الإرقــــالز ا

 .٢٠٢ص



 م. ٢٠٢٠ )٤عدد ( ال) ١٢مجلد (ال، ةالعلوم السیاسیجلة الأردنیة في القانون و الم  
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ّ     ّ         ذا عــ ر ف بأنــ ه "اتفــاقك ــو ، )١(ن نوعــه"           ٕ                            ً     تحــت رقابــة وا شــراف صــاحب العمــل لقــاء أجــر أیــا  كــا بــین العامــل      ُ
ــاكنالعمـــل علـــى  وصـــاحب  ــي أمـ ــد مقابـــل أجـــر فـ ــان العمـــل الت بـــذل جهـ ــل غیـــر مكـ قلیـــدي لصـــاحب العمـ

ّ   وعـــر ف ، )٢(وباســتخدام وســـائل الاتصــال الحدیثـــة" وصـــاحب    ّ                                بأنـــ ه "العقـــد الــذي یبـــرم بـــین عامــل مـــا كــذلك  
شـــراف المباشـــر              ً       المعتـــاد وبعیـــدا  عـــن الإرج مقـــر العمـــل والـــذي یكـــون فیـــه تنفیـــذ العامـــل لعملـــه خـــا ،عمـــل
 .)٣(وجیا الحدیثة"طریق استخدام وسائل التكنولالعمل عن  ب لصاح

ّ                وكــذا عــر ف العمــل عــن بعــد  مــن غیــر أمــاكن العمــل              ّ                 العمــل الــذي یــؤد ى فــي بعــض الأمــاكن : "ّ  ن ــهبأ      
ة وباســــتخ الأوروبــــي  لإطــــارتفاقیــــة اوعرفتــــه ا، )٤(دام وســــائل الاتصــــال المتصــــلة بمكــــان العمــــل       ّ         التقلیدیــــ 

ا باسـتخدام یهم ـلكلأو  تنفیـذ العمـل أو بعد بأنه: "أسلوب لتنظـیمل عن معلم ابتنظی المتعلقة) و ٢٠٠٢(لسنة
ُ                                      وسائل تكنولوجیا المعلومات حیث  ینفذ العمل خارج إطار العمل المعتاد"                             )٥(. 

 اســـتخدام وســـائلالتـــي حصـــرت الإشـــراف والرقابـــة لصـــاحب العمـــل علـــى العامـــل ب ولعــل التعریفـــات 
ّ  مؤكد أن  یقة فإن التلك الطر  تم بواسطةمعظم تلك العقود یكان  نإ؛ ف     ً واسعا   ت ق    ّ د ضی  التكنولوجیا الحدیثة ق       
 شـك                                                            ً   ٕ    ً   فسائق شاحنة النقل الذي یعمل لحساب شركة ما ویعبر الحدود ذهابـا  وا یابـا  لا ؛ذلك لا یشملها كلها

ّ                أنه یتمتع بوصف عامل ثم لا شك أن  عمله هذا عمل ع وسائل  یشترط رقابته من خلال لا ، ولكنن بعد                              
ـ (ثـة كحدیال الوجی ـالتكنو  وافـق علیهــا توقعـة للوصـول والمغـادرة یتتبط بمواعیـد مقـد یــر   ٕ     وا نمـا ،     ً ) مـثلا  GBSالـ

ّ    وعلیه فإني أجد أن التعریف الأكثر مناسبة  هو أن  ا ،مع صاحب العمل لعمـل عـن بعـد "نمـط لأداء عمـل                                      ً      
ن یغــایر مكــافــي  لهــا لمنشــأة التــابعللتواصــل مــع ا _الغالــب ي ف ــ _إلكترونیــة تــابع مــأجور باســتخدام وســیلة

فإن "عقد العمـل عـن بعـد هـو العقـد الـذي یتعهـد  و العمل عن بعد  ٕ            وا ن كان هذا ه ،دیة"أماكن العمل التقلی
َ         ٕ      لأمـــاكن العمـــل التقلیدیـــ ة تحـــت  رقابـــة وا شـــراف  ،یلـــةبمقتضـــاه عامـــل بـــأداء العمـــل عـــن بعـــد فـــي أمـــاكن بد       ّ                   

 .)٦(ر"العمل لقاء أجصاحب 
 

 
 .٢٤٧ص ،مرجع سابق ،قد العمل عن بعدلعالنظام القانوني  ،محمد المناصیر )١(

 .١٢٥ص ،مرجع سابق ،لعقد العمل عن بعد الطبیعة القانونیة ،عمر العرایشي )٢(

 .٢٠٥ص ،مرجع سابق ،عدعن بف القانوني لعقد العمل كییلتا،        ّ  نجلاء فلی ح )٣(

(4) Howard Green Shaw and others، The homework revolution Considering the 

Property dimension Roulledge 18 August 2010 p. 304. 

(5) European Framework Agreement on Tele Work. 

 ). ٢٠٠٢/ ١٦/٧( یخر صادقت علیها الدول المعنیة بتا 
 .٦٧ص ،٣٩ص ،ابقمرجع س ،رسالتها ،ام     ّ علا عز   )٦(
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بعـد  فالعمل عن ؛ي المنزل     ّ                    ما تقد م من اصطلاح العمل ف ك  ً قا  اطسع نعمل عن بعد أو والحقیقة أن ال
ــد یك ـــ ــل  قـ ــاكن عمـ ــي أمـ ــ زة                  ٍ ون فـ ــاحب العمـــل    ّ   ٍ مجهـ ــد صـ ــث  یتواجـ ــیة حیـ ــأة الرئیسـ ــن المنشـ ــدة عـ ــا بعیـ ُ                    ولكنهـ                                    

ّ                مــع المنشــأة الرئیســیة بــأي  وســیلة اتصــال یویرتبطــون  قابــة وهــو مــا یطلــق الإشــراف والر  حقــق مــن خلالهــات                      
العمــل عبــر ورة فــي ص ــأو  ،ر مــع الوقــت          ّ مــاكن تتغی ــ أیكــون فــي مكــن أن كمــا وی ،كــز""العمــل مــن مراعلیــه 

لمنـزل          ّ                     ومن المتصو ر كـذلك أن یكـون فـي ا ،  ّ                            ً        تصو ر أن یكون العمل عن بعد عابرا  للحدود       ُ كما وی   ،شاشات 
ّ       وهي الصورة محل  البحث               )١(. 

تــاد عالم لالعم ــ كــاني عــن مكــانل عــن بعــد إلــى البعــد المفــي مصــطلح العم ــ              ُ     وینصــرف تعبیــر "ب عــد" 
جهــة           ٍّ    زدوج مكــاني  مــن فســیر تعبیــر "بعــد" وفــق معیــار م ــلفقــه إلــى تجانــب مــن ا ٕ       وا ن ذهــب  ،لمنشــأة العمــل

ً       مرجحــا  مرونــة ،وزمــاني مــن جهــة أخــرى بمعنــى "أداء العامــل  ،تفســیر تعبیــر "بعــد"مكــان العمــل كمعیــار ل     
أن  أيلحسـاب المنشـأة عملـه  یـزاولوأن  ،العمـل         ً             حددة سلفا  من قبل صاحب ن البدیلة الملعمله في الأماك

ً      ابعـــا  ولـــیسیكـــون ت ً  مســـتقلا .     ً                  لكـــن متمتعـــا  بقـــدر مـــن المرونـــة       ً         فـــي وقـــت أداء عملـــه أي اســـتقلالا  ســـمح بـــه                                    
 .)٢(صاحب العمل"

 

 یف عقد العمل في المنزل.: تعر الفرع الثاني

ً           اعتباره عملا  عن بعد یل في المنزل ب     ً           ّ           تأسیسا  على ما تقد م فإن العم اني فیـه مك ـلا البعـد  ر نطـاق   ّ تـأط            
ُ        مـــن حیـــث  الزمـــان  ّ  ّ كلـــ ي     ً         ٍ واء  علـــى نحـــو  ي المنـــزل س ـــفـــق علیـــه ف ـــلعمـــل المتبمزاولـــة ا علـــى نحـــو جزئـــي؛ أو       

ُ                             المكانیــة حیــث  یــزاول العمــل فــي المنــزل لا فــي  فالضــابط الأساســي لمرونــة العمــل فــي المنــزل هــو مرونتــه            
ً                       ونــة  أخــرى زمانیــة إزاء ذات مر  ةالمكانی ــك المرونــة یجمــع مــع تل ــلا  ّ      أنــ ه قــد  وهــذا لا یعنــي ،منشــأة العمــل   

أو          ّ                          إذا ما تـم  تجمیـع سـاعات العمـل لیـومینأو  نزل على بعض الوقت العمل في الم كما لو اقتصر ،العقد 
ــر  ــام الأخـ ــام دون الأیـ ــة أیـ ــدى  ،ىثلاثـ ــي إحـ ــا  فـ ــا  معماریـ ــل مهندسـ ــان العامـ ــو كـ ــال لـ ــو الحـ ــا هـ ً          كمـ         ً ــركات                                  شـ

ولكن بقدر أكبـر ، وعقط من الأسبفي ثلاثة أیام ف هلز من ه منعمل زاولی ت وجرى الاتفاق على أنالمقاولا
ُ                                           بحیــث  یرســل مــا یطلــب منــه إلــى صــاحب العمــل بالطریقــة فــي الیــوم الواحــد ســاعات العمــل المعتــادة  مــن    

 فق علیها.والوسیلة المت

 
 ل ذلك:انظر في تفصی )١(
 .٢٠٥ص ،مرجع سابق ،عن بعد ملتكییف القانوني للعال ،نادیة قزمار ،نجلاء فلیح 

Yahuda Baruch and Ian Smith، The Legel aspects of teleworking، Human Resource 

management Journal Vol. 12، N’ 3، 2002، P. 62. 
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َ                    ومــن الجــدیر ذكــره أن  منظمــة  العمــل الدولیــة رعــت        ّ حملــت  ١٩٩٦حزیــران  ٤بتــاریخ    ً یــة  دول      ّ  ً اتفاقی ــة                   
وجــاءت هـــذه الاتفاقیـــة  ،ي رعتهـــا المنظمـــةة الت ــفاقیــات العمالی ـــفـــي ترتیـــب الات )١٧٧(ة الــرقمقی ـــافذه الاته ــ

تعنـي اقیـة بهـذا الخصـوص مـا یلـي: "وقد جاء فـي المـادة الأولـى مـن هـذه الاتف ،     ً                  متعلقة  بالعمل في المنزل
ً         ملا  یؤدیه شعبارة (العمل في المنزل) ع فـي أمـاكن أو  لـهز نم منزل فـيامل في الیشار إلیه باسم الع  ٌ ص  خ 

        ً           خدمـة وفقـا  لمواصـفات أو  ب العمـل مقابـل أجـر ویـؤدي إلـى نـاتجا خلاف مكان عمل صاحأخرى یختاره
 عدات والمواد وسائر المدخلات المستخدمة".صاحب العمل بصرف النظر عن الجهة التي تقدم الم

ّ      والحقیقة أن  هذا  ً                ولا  إلى كل أشكال  لد م ه ینصرف     ّ إلا أن   نون بالعمل في المنزل ُ ع           ٕ   التعریف وا ن             
ختارها خلاف مكان عمل صاحب  یفي أماكن أخرى أو  في منزلهارة "إذ جاء فیه عب ،بعد  العمل عن

                               ً                     ج المنزل فلم یعد المفهوم مقتصرا  على العمل في المنزلوطالما یشمل المفهوم أماكن أخرى خار  ،"العمل
 . وسعد كإطار أالعمل عن بع ىوبات أقرب إل إذن،

یؤدي العامل عمله في منزله بشكل  ا أنه "طریقة بموجبهالعمل في المنزل بمن الفقه    ٌ نب  ف جا َّ ر  وع
في الاتصال أو  لعمل                         ً      ً                            مؤقت لحساب المنشأة مستخدما  غالبا  وسیلة إلكترونیة في أداء اأو  منتظم

 .)١( بالمنشأة" 

شـــخص لامله ذي یســـتعّ      و ر ال ـــ     ّ                إلـــى أنـــ ه "المكـــان المس ـــ            ٌ نـــزل ذهـــب رأي  وفـــي محاولـــة تحدیـــد مفهـــوم الم
ّ   ر ف   ُ وعــ  ، )٣(     ّ                       ً    ُ إلــى أن ــه مكــان یتخــذه الفــرد ســكنا  لــه   ذهــب آخــرفــي حــین ، )٢(مؤقتــة" أو للســكنى بصــفة دائمــة

ً        المستعمل فعلا  للسكنى المكان"كذلك بأنه   .)٤(معد لها" الأو             

ون  ٕ        وا نمــا یك ــ ،الوقــت فیــه نم ــ         ً  قضــائه جــزءا  أو  "والســكنى لا تعنــي مجــرد وجــود الشــخص فــي المكــان
ولعـل هـذه التعریفـات ، )٥(الطمأنینـة والهـدوء"یلـتمس فیـه السـكینة و                       ً نما یتخـذه الإنسـان مقـرا  یح ً  نا  مكان سكال

ولربما ینبغي أن یضـاف  ،بالحمایة الجنائیة                                                  ً       ً للمنزل جاءت في سیاق القانون الجنائي باعتباره مكانا  جدیرا  
 ،ل موضوع البحث ز نالم لعمل فيعقد اى المقصود للمنزل في نعتنسجم مع الملها قید موضوعي خاص ل

فـالمنزل فـي عقـد العمـل فـي المنـزل المكـان المعـد لسـكنى  ؛لمزاولـة هـذا العمـل     ً        ً نطاقا  مكانیـا   بارهباعتوذلك 
یراقبـه؛ ذلـك أو  مـن خلالهـا صـاحب العمـل عملـه یـدیرالعمـل التـي  عـن منشـأة والبعید الشخص ومعیشته 

 
 .٥٥٩ص ،مرجع سابق ،رسالتها ،ام     ّ علا عز   )١(
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بحـث منشـور  ،            ّ  جنائیـة العربی ـةیـد فـي قـوانین الإجـراءات الیحرمـة المنـزل بـین الأصـل والتق ،مخلوف عبد االلهي آمال عل )٥(
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العمــل  عمــل ویســتعمل مكــانصــاحب ال ىد مــل ل ــكمــن یع ؛لعمــل          ً           تتصــل مكانیــا  بمنشــأة ا بعــض المنــازل   ّ أن  
بمعنـى  ،وهذا ما لا ینطبق علیه مفهوم المنزل في عقد العمل في المنزل ،الانتهاء من عمله بعد    ً     سكنا  له 

ّ               أن  البعــد المكــان مــن ضــوابط ي للمنــزل عــن مكــان العمــل المعتــاد بالنســبة لصــاحب العمــل ضــابط واضــح  
 هذا العقد. زیتمی

ثیره هذه الصورة  لعمل عن بعد لما تا قد لمنزل كصورة من صور عا فيعمل عقد ال بحث  ولقد جاء
علاقة   بالذات ما یتصل بطبیعة ،لا تتوافر في غیرها من صور العمل عن بعد  قد      ً              تحدیدا  من إشكالیات 

ً                  ا  من إشكالات عنصر  ر ی د لن یثیر كثفالعمل عبر شاشات كصورة من صور عقد العمل عن بع ،     ّ  التبعی ة
  ، والتوجیه ممكن ،إذ الرقابة متاحة ،نيكان عبر أثیر إلكترو المباشر متوافر ولو ال صتلا اُ  ث  حی ؛ّ  ی ةلتبعا

الأمر  ،نیة تراعي خصوصیتهما یحاط به المنزل من حمایة قانو    ّ كل   في ظلبخلاف العمل في المنزل 
سنطرقه  يلذ مر اوهو الأدیة  ّ                   جد ي في صورته التقلیلابة والإشراف              ً      ً                 الذي یشكل قیدا  فعلیا  على قیام الرقا

 ل.   ّ مفص      ً          ً لاحقا  وعلى نحو  

ّ                           تقد م أن  العمل في المنزل شأنه شأن بعد كل ما یتضح لنا  ینبغي لكي یتسم بهذا         ٍ عقد عمل     ّ أي    ّ    
 ً       ً   قا  وحمایة   وبالتالي خاضع لكل القواعد التي تنظم الأجر قیمة واستحقا ،      ً ابتداء                     ً  الوصف أن یكون مأجورا  

میز لعقد العمل لمالمعیار الفارق ا مل لصاحب العمل هولعاا ةبعی ار ت فمعی ،   ً بعا  وأن یكون تا  ،متیازات او 
     ّ اني  مك                       ٍ وفي إطار المنزل كنطاق   ،ذ بطریقة العمل عن بعد             ّ ینبغي أن ینف  و كما  ،عن غیره من العقود 

 على نحو جزئي. أو  سواء على نحو كلي ، للتنفیذ 
 

ُ     ّ   المطلب  الث ان  عمل في المنزل ال ةفكر   تقویم: ي     

صوص ینبغي أن ینحو نحـو مـا قانونیة على وجه الخ      ّ       ً      الإنسانی ة عموما  وال رواهالظ ن تقییمك ألا ش
بنشــاط الإنســان الظــواهر الإنســانیة المتصــلة  فــيإذ لــیس  ؛ات ومــا ترتبــه مــن ســلبیات تحملــه مــن إیجابی ــ

ن ء علــى جانــب مــن هــذیو ض ــیط الفــإن تســلوعلیــه  ،مــا هــو شــر مطلــقأو  الاجتمــاعي مــا هــو خیــر مطلــق
ّ  لــوبتین لموضــوعیة أي  ة وللمشــروعیة المط      ً          ومفتقــرا  للمنطقی ــ ،ء    ً              مشــوبا  بعیــب الاجتــزا میی ــلتقعــل انبین یجلجــاا                  

 تقییم.

ولكنها  ،یجابیات والمزایا لا یمكن إغفالها                                        ً      ً       ففكرة العمل في المنزل تحمل في طیاتها قدرا  وازنا  من الإ
ــا قـــدرا  فـــي الوقـــت ذاتـــه تحمـــل فـــي  ــلبیات والعی ـــ            ً طیاتهـ ــارة  هـــانعقفـــز ن اللا یمك ـــ وب آخـــر مـــن السـ دون إشـ

نخصـص  ؛                      ً                الأمر الذي سنعالجه تباعا  في فرعین اثنـین ،     ً جزئیا  أو            ً علیها كلیا     ً         سعیا  للتغلب  ،لها مستفیضة
 وعلى النحو التالي: ،ونخصص الثاني لبحث سلبیات الفكرةرة، حث إیجابیات الفكالأول منهما لب
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 كرةالف تاإیجابی: لأولالفرع ا

ضــها یخــدم العامــل جابیــات كثیــرة بعل إیتحم ــ _          ّ  فهــوم المتقــد مالم وفــق _نــزلفــي الم مــللعــل فكــرة الع
ّ                    فــي حــین أن  بعضــها یخــدم المجتمــع ،وبعضــها الآخــر یخــدم صــاحب العمــل ،نفســه وســنحاول أن نجمــل ،         

 برز هذه اللإیجابیات في النقاط التالیة:أ

ه  تا تطلبعض مخصیة وبلشمراعاة ظروف العامل ا لعمل في المنز من شأن تمكین العامل من ال -١
ویظهر ذلك  ،        ّ  بات الأسری ة  ّ                       یمك ن الأبوین من أداء الواج من شأنه أني المنزل فالعمل ف ؛    ّ  الأسری ة

صغار إذ تستطیع أن تجمع بین العمل                       ً                         إزاء الأمهات أكثر وضوحا  في حال كانت تعنى بأطفال
م  الأ میحر  ت أنالحالا  عض شأنه في بالعائلة من  يفولادة طفل ف ،المطلوب منها والعنایة بطفلها

 ة العمل.صمن فر 

ّ              كما أن  العمل في ال ُ        منزل یتناسب  مع ظرو       كما هو الحال في   ،                  ّ  ف بعض العمال الشخصی ة          
 ،                    ً                    مغادرتهم منازلهم شیئا  من الصعوبة والعناء من                            ّ            ُ المصابین ببعض الإعاقات الجسدی ة التي تجعل  

 .)١( ةاالحیإلى ة أمل ذ افتمكینهم من العمل ن  يتأفی ،من العملفیحرموا بسبب ذلك 

                            ً   ٕ    ً      ین منازلهم ومواقع العمل ذهابا  وا یابا  مع  ثمینة في التنقل ما ب                ً العاملون أوقاتا   ضيیق: توفیر الوقت  -٢
وما یسببه كل ذلك من  ،    ّ                        وجسدی ة وفترات انتظار مهدورة                                 ّ   ما یرافق ذلك من تكالیف وأعباء نفسی ة 

تمكینهم من العمل  شأن ن منك فإ، لذلجةتی فاع تكالیفها بالنارت ىدي إلصلات تؤ أزمات في الموا
 .)٢( ات ثمینة یمكن استثمارها في إنجاز أعمال مفیدة وقفي المنزل توفیر أ

ي منزله توفیر قدر وفیر من الوقت یمكن  إن من شأن تمكین العامل من العمل ف: تعزیز الإنتاجیة -٣
ً   ة من قوى   اد فتالاسلال یة من خاج عزز هذه الإنتتكما وت ،  ً       ً كما  ونوعا   استغلاله في تعزیز الإنتاجیة        

والتوجه لموقع العمل قد یحول مغادرة المنزل  ا    ً              ماهرة  ولكن اضطراره                ً  ملة قد تكون فاعلة  وأیدي عا
                                                 ّ    تالي فإن تمكینها من العمل في المنزل من شأنه أن یمك ن  بینها وبین انخراطها في سوق العمل وبال

 .)٣(  نتاجلإ التالي المساهمة في ابو          ً  عمل ابتداء  هؤلاء من ال
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LLC, 1999. , p.27 
، ٤٧٣العــدد  المعاصـرة،ي مجلـة مصـر ، بحـث منشـور ف ــفــي مصـرتطلبـات التطبیـق ومویر، العمـل عــن بعـد رق ن ـطـا )٣(

 .٣٦٠، ص ٢٠٠٤القاهرة  ،٩٥السنة 
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یف التي تذهب باتجاه  لمنزل تقلیل كثیر من التكالن العمل في ا من شأ       ّ كما أن   العمل:الیف تك لیلقت -٤
ً                 ور العاملین بدیلا  عنها وبالتالي  والتي یمكن من خلال توفیرها تعزیز أج ،تجهیز مكاتب العمل                

 .)١(   ّ  اجی ة    ً                ً          مزیدا  من العمل ومزیدا  من الإنت

تیح  تإذ  ؛لعاملینلعمل على ام في توزیع حجم اتحكلابرة و والخلكفاءة اتفاظ بالعمال من ذوي حالا -٥
فالعامل  ؛المرونة المكانیة والزمانیة للعمل في المنزل الاستفادة من خبرات عمال من ذوي الكفاءة

ام أم نفیكو ، )٢( اته                       ً                                          ن ذوي الكفاءة یطمح غالبا  للبحث عن فرصة عمل تتناسب مع خبراته وقدر م
ع حجم  ناسب ملا یت     ٍ كبیر         ٍ فع أجر  أن یضطر لد أو  الكفء لالعامهذا ن یخسر أصاحب العمل إما 

ة من                 َ                                                                لذلك فإن المرونة  الزمانیة والمكانیة التي یتیحها العمل في المنزل تمكن من الاستفاد  ،العمل
ّ   كما أن    ،ق ذاتهی قالانطلاق وتح                     ّ            في الوقت الذي تعطیه حر یة أكثر في  ،خبرات أمثال هؤلاء العمال      

ٌ          على العاملین كل  بقدر ما توزیع أعباء العمل  نالعمل بالفعل م صاحب    ّ  یمك ننزل في الم لالعم               
 ً      را  من                          ٕ              فالعمل الجماعي المشترك وا ن كان یحمل قد  ؛                         ّ  وبذلك تظهر الفروقات الفردی ة ،یحسنه

 ، منزلالعمل في ال فجاهلها بخلاتیأو                        ً      ُ                  ّ  الإیجابیات إلا أنه أحیانا  یطمس  بعض القدرات الفردی ة
 القدرات. ثل هذهت ماب ق لإثریلطا یفتح يالذ 

 .جتمعل بإیجابیات على المیعود العمل في المنز  -٦

ّ                                             إذ أن  من شأن تشجیع العمل في المنزل تقلیل استخدام  ي یخفـف مـن سائل المواصلات الأمر الذ و     
الضوضـــائي الـــذي تحدثـــه  فـــف مـــن التلـــوث ویقلـــل اســـتهلاك الوقـــود ویخ ،انبعـــاث الغـــازات الضـــارة بالبیئـــة

ّ           مـــل كمـــا أن  مـــن شـــأن ام للوصـــول إلـــى العزاحت ـــلت واواصـــلامـــات المز أ لعمـــل فـــي المنـــزل تقلیـــل اضـــطرار         
 .)٣(ات جغرافیة أوسعوبذلك یتوزع العمل على نطاق ،العمال للهجرة من مواطنهم تجاه المدن الصناعیة

 
 انظر في تفصیل ذلك: )١(

Yehuda Baruch and Ian Smith: the legal aspects of teleworking, Human Resource 

management Journal,. Vo1.12, N3, 2002,. p. 533 

 .١٧٣ص ،مرجع سابق ،صیرمالك أبو ن -
 .٥١ص ،قمرجع ساب ،رسالتها     ّ   علا عز ام )٢(

 .٢٠٧ص ،مرجع سابق بعد،التكییف القانوني لعقد العمل عن  نادیة قزمار، ،نجلاء فلیح - )٣(
          ّ   معــات العربی ــة الجافــي مجلــة اتحــاد  نشــوربحــث م ،ة علــى عقــد العمــلیث ــنولوجیــا الحدكأثــر الت ،فاطمــة محمــد الــرزاز -    

 .١٢٧ص ،)١٩٩٩) نیسان (٩د (العد
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 سلبیات فكرة العمل في المنزل : الفرع الثاني

سـنجمل ذكـر  حققـه مـن إیجابیـات مـا ت جانب  إلى لسلبیات ا  ً     عضا  من في المنزل ب لمف فكرة الع ّ ل  تخ
 بیات في النقاط التالیة.هذه السل

ّ                               فــي الوقــت الــذي تعــزز فكــرة العمــل فــي المنــزل وتســه ل انــدماج بعــض الفئــات فــي المجتمــع -١ بتعزیــز  ،                                           
لعمــل فــي المنــزل  ا ّ ن  أإلا  ،   ً مــثلا   شــعورها بالقــدرة علــى الإنتاجیــة كمــا هــو الحــال فــي ذوي الإعاقــات 

ها المجتمعــي ممــا یــؤثر ز انــدماجمــن تعزی ــ ا ِ         لــة  ویحرمه ــ ً      ً       را  نفســیا  بالعز شــعو  رالآخ ــ لــبعض ز لــدى از یع ــ
دون العمـل  ،نـزلولعل هذا الأمر سیظهر في حالة العمل الكلي في الم ،على صحة العامل النفسیة

 .)١(لمنشأة العمل لعاملنتماء امستوى اوربما ینعكس هذا الشعور بالعزلة على  ،الجزئي

 ،         ً        ً تكــون مفیــدة  ومنتجــة   ذاتهــا قــد  ّ        َ ن  العزلــة  آخــر إلــى أ مــن وجــهقــه فلمــن ا نــب جاب ٕ      ا ن ذه ــو هــذا 
 .)٢(                                   ً      ً      ً                           بالذات لبعض الأعمال التي تحتاج تركیزا  وصفاء  ذهنیا  لن یتاح له في منشأة العمل

ً     ً                  ّ       یشك ل العمل في المنزل مجالا  خصبا  للإجحاف بحقـوق العم ـال؛ إذ  -٢ یسـعون  ال الـذینم ـعّ          ن  غالـب الأ   ّ                      
ّ   ة ماســ ة لــه لتعــذ ر زل یكونــون فــي حاج ــالمن ــ مــل فــيصــة ععلــى فر  لللحصــو  عوبة انتقــالهم لموقــع ص ــ     ّ        

إذا مــا ســتغل فیــه الــبعض تلــك الحاجــة فیتعاقــد معهــم بــأجور زهیــدة               َ الأمــر الــذي قــد ی   ،منشــأة العمــل
قـد یكــون  زلن ــمعمـال الب مــن كمــا أن حجـم العمــل المطلـو  ،قورنـت بـأجور العمــال فـي منشــأة العمـل

الیـومي دون مراعـاة لسـاعات السقف الزمنـي للعمـل لوقت اللازم لإنجازه افیه  دىتعی    ٍ نحو   ى    ً     كبیرا  عل
ّ      كما أن  بعد موقع العمل عـن أعـین الرقابـة والتفتـیش قـد یسـه ل عـدم ،العمل الإضافي                                                ّ إشـراك العامـل       

 .)٣(أةفي الضمان الاجتماعي والصنادیق المالیة الخاصة بالمنش

 ،زاولـــة المهنـــةعلـــى تـــرخیص م  ٍ ل  حاص ـــ ری ـــعامـــل غا الكـــون فیه ـــفـــي الحـــالات التـــي ی ذلـــك ویظهـــر
                      ً                                                       رة العمل من منزلـه بعیـدا  عـن منشـأة العمـل التـي قـد یكـون فیهـا العامـل غیـر حاصـل علـى لمباش فیضطر

ً  ن معر ضـة           ً                            نزله بعیدا  عـن منشـأة العمـل التـي قـد تكـو مفیضطر لمباشرة العمل في  ،هنترخیص مزاولة الم   ّ    
 ابة.قر لل

ّ           ولعل  منظمة ال لعمالـة المهـاجرة وعمالـة      ّ            السـلبی ة لاسـتغلال اهذه النقـاط  أدركت  نوبعد أ ولیةل الد مع   
ت دولیــة بــین الـــدول قــد ســعت إلــى إبــرام اتفاقیــا ،     ً                 ً                 وغالبــا  فــي منــازلهم بعیــدا  عــن أعــین الرقابـــة، اللاجئــین

ً               ثلا  اتفاقیـة العم ـم ـ ت ر فظه ـ ،السلبیةالمنضویة للمنظمة تكافح من خلالها مثل هذه المظاهر  ن اجریالمه ـ لا 

 
(1) Howard Green Shaw and others. Op.cit p. 327 

 .٥٤ص ،مرجع سابق ،رسالتها ،عزام علا )٢(
 .٥٥ص ،سابقالمرجع ال )٣(



 مقارنة باتفاقیات منظمة العمل الدولیة  -في القانون الأردني  دراسة (مفهومه وإشكالیاته)في المنزل  المرن عقد العمل
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واتفاقیـــة العمـــل اللائـــق ، )٢(١٩٧٥ین (تكمیلیـــة) لســـنة ل المهـــاجر اقیـــة العمـــاومـــن ثـــم اتف، )١(٩٤٩١لســـنة 
) مــن اتفاقیــة العمــل فــي المنــزل ٩/١مــادة (دد نصــت الص ــالوفــي هــذا ، )٣(٢٠١١للعمــال المنــزلیین لســنة 

یة اللـوائح السـار ین و نابـالقو      َ تقیـد  یـة النطالو انین والممارسات و قمع ال یتمشى تفتیش     ُ نظام       ُ یكفل   على ما یلي:
 ."نزلعلى العمل في الم

إذ مـن جانـب  ؛یخلق العمل في المنزل بعض الإشكالات في موضـوع الإشـراف والرقابـة علـى العامـل -٣
      ِ  بالنســـبة                                                                     ً مـــل داخـــل المنـــزل فـــإن تحقـــق هـــذه الرقابـــة وعلـــى الوجـــه الأمثـــل لـــن یكـــون یســـیرا  ولكـــون الع

نتهــك رقابـة والإشـراف قـد یلعمـل لحقـه فـي الا حب ة صـااشـر مب    ّ فـإن  ر آخ ـومـن جانـب  ،ب العمـلحالص ـ
ٌ        فحــق احتــرام الحیــاة الخاصــة للعامــل أمــر  یــرتبط  ،مــن خلالــه خصوصــیة العامــل فــي منزلــه وعائلتــه                                   

ن إذ جـاء فـي والتي أكدت علیها المواثیق الدولیة المختصة في هـذا الشـأ ،ساسیة للإنسانبالحقوق الأ
فـي الحیـاة  يعسـفالتُ              م  جـواز التـدخل د ع ـمـا یلي:" )٤(اننسلإلحقوق المي لعاا ن) من الإعلا١٢مادة (لا

 .)٥(..."مراسلاتهأو  في شؤون أسرتهأو  الخاصة لأحد 

ّ                              إذ أن  وجــــود العمــــل فـــــي المنــــزل یجعــــل مـــــن الصــــعب الفصــــل بـــــین الحیــــاة الخاصــــة والحیـــــاة      
   ً نـا  یاأحیصـعب  ذ إ ،مـلعال كـانوالمكـان الخـاص وم ،لاص ووقـت العم ـوبالتالي الوقت الخ ـ ،)٦(المهنیة

ً                ً فتكون هذه الساعة مثلا  ساعة عمل وساعة   ،فین على ذات الأمرإطلاق الوص الأمـر الـذي  ،خاصـة                    
 یضر بأحد الأمرین.یؤدي إلى غلبة أحد الأمرین على الآخر وهو ما س

 زمـــةف أمـــن تخفی ـــ ؛       ً ع عمومــا  م ـــتً           ا  إزاء المج                                          ً         فــي الوقـــت الـــذي یتــرك فیـــه العمـــل فـــي المنــزل أثـــرا  إیجابی ـــ -٤
رنــا للأمــر مــن جانــب       ً      ً           رك أثــرا  ســلبیا  إذا مــا نظذات الوقــت یت ــ ّ     ن ــه فــيإلا أ ،لتلــوث ا یــلقللات وتص ــالمو ا

ــأثیر علـــى ال ؛آخـــر ــأنه التـ ــازلهم مـــن شـ ــال فـــي منـ ــاء العمـ ــوقذلـــك أن بقـ ــة السـ ــاري وحركـ ــاط التجـ  ؛نشـ
 هلكصــة الحصــول علــى مســتر فالنــاقلین مــن فتخفیــف الضــغط علــى المواصــلات مــن شــأنه أن یحــرم 

 
 عمل الدولیة.الاقیات منظمة فمن بین ات ٩٧حملت هذه الاتفاقیة الرقم  )١(

 نظمة العمل الدولیة.من بین اتفاقیات م ١٤٣ الاتفاقیة الرقمهذه حملت  )٢(

 قیات منظمة العمل الدولیة.من بین اتفا ١٨٩تفاقیة الرقم حملت هذه الا )٣(

 ).١٠/١٢/١٩٤٨ریخ (صدر عن منظمة الأمم المتحدة بتا )٤(

العربیــة/  نهضــةدار ال ،للعمــال خاصــة         ّ             ة القانونی ــة للحیــاة الای ــالحم ،الــرحمن دعب ــ خالــد حمــدي :انظــر فــي تفصــیل ذلــك )٥(
 وما بعدها. ١٦ص ،القاهرة

 .٥٤ص ،مرجع سابق ،تهارسال ،علا عزام )٦(
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ــلبا  علـــى ن كسنعی ـــ مـــة بمـــاد خه الذ له ـــ علـــى كثیـــر مـــن أوجـــه النشـــاط  ر ذاتـــهوالأم ـــ ،شـــاطه التجـــاري   ً        سـ
 .)١(                    ً التجاري كالمطاعم مثلا  

ّ       َ                     ناهیــك  عــن أن  الإضــرار  بــالمجتمع بفعــل العم ــ       َ ل فــي المنــزل قــد یتــأتى مــن خــلال الإضــرار بالعمالــة     
َ  ین  لاص ــح نو قــد لا یكون ــ      َ أجانــب              ٍ اقــد مــع عمــال  كونــه یســمح بالتع ؛الوطنیــة ّ   ویتعــذ ر  ،لكبــذ         ٍ ى تــرخیص  ل ــع      

ّ                                                         لأن  ذلــك ســیجعلهم تحــت الرقابــة فیحــل بــذلك محــل العامــل الــوطني فــي  ؛ة العمــلحــاق بمنشــألــیهم الالتع  
 .)٢(                                       ّ  زید من مستویات البطالة على المستوى المحل يوهو ما ی ،الحصول على هذه الفرصة

 ا قسـنا ذلـكم ـا إذ یاته سـلبلـب ل تغز ي المن ـجابیـات العمـل ف ـیإفـإني أجـد أن                   ّ   بالرغم من كـل مـا تقـد م و 
                        ّ                 فإن بعض هذه الحالات الفردی ـة سـتغلب سـلبیاته  ،م الفردي لكل حالة على حدةالتقیی أما في ،بمعیار عام

 بحسب ظروف كل حالة وخصوصیتها. ،إیجابیاته سلبیاتهإیجابیاته وبعضها ستغلب 

ُ        المطلب  الثالث  زل العمل في المن  دق لع        ّ القانوني  التنظیم :      

ّ                لهــذا الاصــطلاح فــإن  أول التشــریعات  عمــل بــالمعنى الــدقیقلمنــزل عقــد ا فــيعمــل د الن عق ــا كــا  ّ لمــ                 
                   ً           لمقاصـد تشـریعه ابتـداء  إنمـا جـاء                            ً ولمـا كـان هـذا القـانون وسـندا   ،و قانون العمـل ذاتـهالناظمة لهذا العقد ه

ّ          فــإن  كافــة ال ب و العقــدي المطل ــإذ یســتهدف إقامــة التــوازن  ؛     ً         حمائیــا  بغایاتــه  هامنیتض ــ التــيئیــة لحماضــوابط ا  
ُ            ون تنطبــق  علــى العام ــهــذا القــان إلا مــا كــان یتعلــق  ،            ً      ً                باعتبــاره طرفــا  مرعیــا  فــي هــذا القــانون ؛ل فــي المنــزل       

 والاسـتثناء ،رعیـة فـي قـانون العمـلُ                             ل  إذن شموله بكافـة الضـوابط المفالأص ،                        ً بخصوصیة هذا العقد تحدیدا  
ّ  مراعــاة أي   ٍ     نــص  خــاص  فــي              ٍ ه معــرض تعریف ــالمــرن فــي  مــللعقــد ان لعقــانو الر شــاقــد أ ولمــا ،ا الشــأنذ ه ــ 
ّ                     یصــدر لیـنظ م هــذا النـوع مــن عقــود     ٍ خـاص                                                   ٍ القــانون فـي المــادة الثانیـة منــه فإنـه قــد أحـال لنظــام   لمصـلحات          

ٍ        ٍّ                                     ّ بمـا یمثلـه ذلـك مـن أسـاس  قـانوني  لصـدور هـذا النظـام وبالتـالي مشـروعیة أي   ،            ً العمل تحدیـدا   علـى    ٍ وج  خـر                      
ّ           لى أي  تشـریع عـام ع   ّ یقد     ٌ اص  ع خریتشهذا ال راعتببا ؛نا الشأفي هذ  القانون د قواع   ٕ               ٍ وا ن كـان فـي مرتبـة  ، م    

ّ   ي فـو ض المشـر ع                                                    ُ     ّ           أدنى من القانون؛ ذلك أن إصداره وفـق هـذا التفصـیل یسـتند  لـنص  قـانوني عـاد       ّ  ٍ تشریعی ة          ّ   
َ                           من خلاله السلطة التنفیذیة ترتیب  أحكامه وبالتالي أراد المش  نظـامً    ا  لتشـریعی             ً أن یكـون سـندا   ص ّ            ر ع لهذا الن                             

ُ      تعدیل  التش ٕ          وا ن كان ال ،٢٠١٧نة لس ٢٢رقم  رنلممل االع ّ       ُ                                 ریعي  الوارد  على قـانون العمـل والنـاظم لتعریـف         

 
 .٢٥١ص ،مرجع سابق ،النظام القانوني لعقد العمل عن بعد ،المناصیرمحمد  )١(

 .٢٠٧ص ،جع سابقمر ، لعمل عن بعدالعقد التكییف القانوني  نادیة قزمار، ،نجلاء فلیح )٢(
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مــــن قــــانون  ١٤٠ظـــام لحظــــة صــــدوره اســـتند للمــــادة فالن ،دور النظــــامص ــــ                      ً    العمـــل المــــرن لاحــــق تشـــریعیا  ل
 .)١(العمل

ّ    ّ       والحقیقــة أن  نــص  هــذه ا لــم بــار النظــام عتبا، نظــامذا اله ــ عو رة بموض ــذا علاقــة مباش ــ لمــادة لــم یكــن          
فكیـف یـأتي نظـام تنفیـذي لیـنظم أمـرا لـم یـذكره القـانون  ،التعـدیل الأخیـر بـالمطلققبـل  المـرنیذكر العمـل 

 .)٢(                                                ً مر الذي دفع بعض الآراء للتشكیك في دستوریته ابتداء  الأ ابتداء ولم یعرفه،

العمـل  انونیل ق ـعـد ت مـن خـلال عمـد قـد ف لـكة في ذ            ّ شبهة دستوری   مع احتمال قیا                  ّ ولما قد أدرك المشر  
ّ                 إلــى تضــمین هــذا القــانون نصــا  عــر ف مــن خلالــه العمــل   ٢٠١٩لســنة  ١٤ن المعــدل رقــم بموجــب القــانو     ً                         

 ٕ                                              وا ن كنـــت لازلـــت أعتقـــد ببقـــاء شـــيء مـــن الشـــبهة فـــي ســـلامة  ،م خـــاص المـــرن وأحـــال فـــي تنظیمـــه لنظـــا
ون معرضا كیقد  ظاملنا شبهة فإند وجو   بت ث فإذادل ى النص المعلعه  ق في تاریخالنظام سابفالأساس؛  
ّ      ولكـن وعلـى أي  حـال  ،بعث فیه الحیاةولیس من شأن هذا التعدیل أن ی، حكم القضاء المختص للإبطال ب            

ّ                ّ فإن  هـذا النظـام تضـم   ً        ً       ن تنظیمـا  قانونیـا  لعقـد    عقـد والتـي مـن بینهـا شـار لهـا، المـرن بكافـة صـوره الم العمـل       
قـد لقانوني یجعل عفهذا التسلسل ا ،نزلعمل في المالد ّ      د م عقكما تقو  رهبین صو  بعد والذي من العمل عن

مــل المــرن ثــم إنــه یخضــع لنظــام الع ،ظــیم قــانوني عــامن     ً                  ابتــداء  لقــانون العمــل كت العمــل فــي المنــزل خاضــعا
ُ          العام حیث  تعارضا.  یقید كتنظیم قانوني خاص           

ث بح ــلما ضــها فــيبعل شــارةلإا ســنرجئم ر مــن الأحكــای ــثالنظــام علــى كوأكــد المشــرع فــي هــذا وقــد 
ص نطـاق مـا یتمتـع بـه العامـل                    ّ ) مـن هـذا النظـام یلخـ  ٩مـا جـاء فـي المـادة (عـل ول ،ني من هذا البحـث الثا

العامـل فـي  النظـام یتمتـع) من هـذا ٧مع مراعاة أحكام المادة (یها: "في العمل المرن من حمایة إذ جاء ف
لقـانون ووفقـا لمـا نـص علیـه امـل الع قـد ع ل بموجـب عام ـال بهـا ي یتمتـعوق الت ـقحبكافة ال مرنال العمل عقد 

 ."نظام على حقوق أفضل أو إذا لم ینص أي عقد 

لهــا فــي الــنص الســابق نجــدها تــنص علــى:  وبــالرجوع إلــى المــادة الســابعة مــن هــذا النظــام والمشــار
أســاس  أخـرى علـىزات وأي إجـا ةییة والمرض ـسـنو ال للإجـازات تحـدد أحقیـة العامـل فـي عقـد العمـل المــرن "

ّ     ّ                        یظهـر لنـا أن  المشــر ع خـص  إجـازات العامـل فـي العمــل " و لتـي ینجزهـامـن سـاعات العمــل ایـة و بة المئالنس ـ       ّ           
ّ                    إذ أن  مقـدار هـذه الإجـازات  ،أي إجـازات أخـرى بأحكـام خاصـةأو  المرضـیةأو           ً               المرن سواء  السـنویة منهـا     

 
ام هـذا اللازمة لتنفیـذ أحك ـلى تنسیب من الوزیر أن یصدر الأنظمة الوزراء بناء ع لمجلس"المادة علـى:  هذه تنص )١(

 ."ونالقان
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عتـادة ملعمـل الى سـاعات ال ـالقیـاس إهـا بتـي ینجز ال سـاعات العمـل یحسب على أساس النسبة المئویـة مـن
 في المنشأة.

مـن حـق ف ،لمشرع من خلال هذا النص قد اتخذ الساعات معیارا لتحدیـد إجـازات العامـل لا الأیـاماف
) یومـا فـي ٢١) یوما في السنة تـزاد لتصـبح (١٤مقدارها (أن یحصل على إجازات سنویة  العادي العامل

مـن  )٦١صت علیه المـادة (ندا لما سنوات سن سالعمل خماحب ل لدى صماعت مدة عمل الحال تجاوز 
، وأن بـاقي أیـام الأسـبوع هـي أیــام وفـي ظـل معرفتنـا أن یـوم الجمعـة هـو یـوم عطلـة رسـمیة ،قـانون العمـل

، وأن الحــد الأعلــى لعــدد ســاعات العمــل فــي ) مــن قــانون العمــل٦٠ســندا لمــا نصــت علیــه المــادة ( عمــل
لواحــد محســوما منهــا لعمــل فــي الشــهر اا امن عــدد أی ــعنــي أی لــكمیــا فــإن ذ ت یو ) ســاعا٨م الواحــد هــو(الیــو 

 )٢٠٨یومــا وهــو مــا یعنــي ( ٢٦عطلــة یــوم الجمعــة علــى فــرض لــم یتخللهــا أي عطلــة رســمیة أخــرى هــو 
الیــة ســاعات، فــإذا كــان العامــل العــادي یســتحق عــن هــذه الأیــام إجــازة ســنویة مقــدارها حاصــل المعادلــة الت

هـذا المقـدار مـن الإجـازة  لعمـل المـرن یعطـىابل إن العام ـوعلیه ف) عن كل شهروما ی ١.١٦ =١٢÷١٤(
ن شــكل مــن ) ســاعات فــي الیــوم الواحــد ضــم٤، فــإن كــان یعمــل (عــن مجمــوع الســاعات لا مجمــوع الأیــام

امــل أشــكال العمــل المــرن ومــن بــین ذلــك العمــل فــي المنــزل فلكــي یحصــل علــى ذات مقــدار إجــازات الع
 .  ً دا  واح     ً شهرا  لا مل العشهرین من تاج نه یحإفالعادي 

ّ     المشر ع الأردني قـد أصـدر تعلیمـات تنفیذیـة لنظـام العمـل المـرن سـم اها  ُ         َّ ره  كذلك أن  ومن الجدیر ذك                                                      ّ    
 ،           َّ                                             والحقیقة أن  هـذه التعلیمـات جـاءت تنفیذیـة لمـا ورد فـي النظـام، )١( "٢٠١٨لسنة "تعلیمات العمل المرن 

ً    ج نقاطــا  أتعـالموضـع  نوفـي أكثــر م ـ    ّ          ولكن ـي وجـدتها تتعــارض أو  ،ابتـداءام النظ ـ يف ـهــا رد ذكر ی ـة لـم سـیسا      
ً        وهو ما سنشیر له تفصیلا  في ال ،معه في أحیان أخرى ت كإحـدى الإشـكالیا بحث الثاني من هذا البحـث م                    

 .المقصودة

لـــى أمـــا ع ،فـــي المنـــزل علـــى الصـــعید الـــوطني العمـــلیخـــص التنظـــیم المباشـــر لعقـــد  تقـــدم مـــا لعـــل
  ّ   تول ـت  "اتفاقیة العمل في المنـزل: "ةوالمسما ١٩٩٦ ةنلس ةدولیاللعمل ا مةاتفاقیة منظفإن لي و د العید الص

ســنة العمــل الدولیــة ضــمت لمنظمــة وبــرغم أن الدولــة الأردنیــة قــد ان،     َ                           تنظــیم  جوانــب أساســیة مــن هــذا العقــد 
ــذه الاتفاقیـــة ١٩٥٦ ــد علـــى هـ ــم تصـــادق بعـ ــا لـ ــم تعتبـــر ، )٢(    ّ                                 إلا أن هـ ــةإذ لـ ــا اه ـــتذا الاتفاقیـ ــة أعضـ ء المنظمـ

ــاد م ــا  حك قینصـ ــةتى الا عل ـــ  ً مـ ــا  ،فاقیـ ــتلزمت  ٕ     وا نمـ ــادة  اسـ ــدول  ١٢بموجـــب المـ ــن الـ ــرا  مـ ــدیقا  مباشـ ــا تصـ           ً       ً           منهـ

 
 .م١/٤/٢٠١٨تاریخ ، ١٩٨٢الصفحة  ٥٥٠٩في الجریدة الرسمیة العدد  ذه التعلیماتنشرت ه )١(
مام كـل مة وتـاریخ انض ـالمنظ یث یشیر للدول، ح.orgwww.iloانظر موقع المكتب الإقلیمي لمنظمة العمل الدولیة  )٢(

 .دولة
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إذ جاء في هذه المادة ما یلي: "لا تلزم أحكـام هـذه  ،ي                           ً                 الأعضاء علیها لكي تعتبر نافذة  في الإطار الوطن
 لــدوليمـل العب امكت ـم لالمـدیر العـاسـجل  يت ـلة امـل الدولی ـالاتفاقیـة سـوى الـدول الأعضـاء فـي منظمـة الع

 قاتها".تصدی

ّ               ولعـل مـن أبــرز الضـوابط التــي جـاءت بهــا هـذه الاتفاقیــة مـا نصــ ت علیـه المــادة ( ) منهـا والتــي ٤/١                                                     
تعزز السیاسة بشأن العمل في المنزل بقدر الإمكان المساواة في المعاملة بـین العمـال ي: "جاء فیها ما یل

ل، وعنـد الاقتضـاء ي المنـز مـل ف ـعلخاصـة للات االسـمة اعـامـع مر ، الأجرال ب ـم ـعلمـن اوغیـرهم  في المنـزل
 "على نوع العمل المطابق أو المماثل الذي یؤدى في المنشأة مراعاة الشروط الساریة

ّ                                                       لجــدیر ذكــره فــي هــذا المقــام أن  الباحــث وهــو بصــدد اســتقراء التشــریعات الناظمــة لعقــد العمــل ومــن ا                           
    ً          نسبیا  لا تتعلـق  حدیثةیمات لعف على تد وقص قخصو ال لمنزل على وجهفي ا لالعم  ولعقد            ً المرن عموما  

د وجدت نـوعین وق ،                        ٕ                                                      بتنظیم أحكام هذا العقد وا نما تتعلق بمنح الترخیص الإداري لمزاولة العمل في المنزل
ت یمــاتعلان "مــن هــذه التعلیمــات أولاهــا یتعلــق بالعمــل فــي المنــزل داخــل إقلــیم أمانــة عمــان الكبــرى بعنــو 

تعلیمات تـرخیص ممارسـة المهـن مـن داخـل " اهوثانی، )١("٢٠١٧م لعا منزلالن مممارسة المهن خیص ر ت
 .)٢("المنزل ضمن حدود المناطق البلدیة

ت التعلیمات المتعلقة بأمانة حدد إذ ؛                   ً      ً       لیمات تضمنتا أحكاما  ملفتة  للنظرویلاحظ أن كلتا هاتین التع
ً   عمان مثلا  ( ً     ) عملا  یجو ٥٩        ات لیم ـلـذلك تع أن تشیر دونصر الحیل المنزل على سب داخل لته منز مزاو     

ّ                                  مــن الجــدیر ذكــره فــي هــذا الصــدد أن  اتفاقیــة العمــل فــي المنــزل قــد تركــت و  ،)٣(المنــاطق البلدیــة الأخــرى                              
) منها صلاحیة تحدید الأعمال التي تصلح للمزاولة في المنزل مـن ٧یعات الوطنیة بموجب المادة (للتشر 

 .)٤(ایرهلامة والصحة وغالس طلضواب بالنظرعدمها 

 
) ٢٠مــن قــانون رخــص المهــن لمدینــة عمــان وتعدیلاتــه رقــم () ٦والمــادة ( )٥ت بموجــب المــادة (صــدرت هــذه التعلیمــا )١(

) ونشـرت ١٩٧٩لسنة () ٦٧وتعدیلاته رقم ( ن) من نظام الأبنیة والتنظیم في مدینة عما٢٨) والمادة (١٩٨٥لسنة (
 .٢٠١٧ /٣٠/٨ ، تاریخ٥٥٠٧ص ٥٤٧٩رسمیة العدد یدة اللیمات في الجر ذه التعه

) ٢٠١٦) لسنة (١٣٦) من نظام الأبنیة وتنظیم المدن والقرى رقم (٥حكام المادة (بالاستناد لأ صدرت هذه التعلیمات )٢(
  .١/٨/٢٠١٧، تاریخ ٥٤٧٤ ددالع ،٤٦٩٢ص ،)٢٠١٧( ةوتعدیلاته ونشرت في الجریدة الرسمیة لسن

 ،میم الـداخليالتص ـ ،    ّ  ضـریبی ةال ،تسـویق الغذائیـةالاستشـارات الإداریـة وال ،ال الطباعـةلأعمال: أعم ـهذه ا جاء من أبرز )٣(
 الرسم .... وغیرها. ،الحیاكة ،الرسم المعماري ،دراسات الجدوى ،تصمیم الأزیاء ،تصمیم المجوهرات

العمل على العمل في المنزل  والصحة فيسلامة المتعلقة بال الوطنیة القوانین واللوائح بقتنط: "ذه المادة علىهنصت  )٤(
یحظـر بموجبهـا إســناد بعـض أنـواع العمــل واسـتعمال بعـض المــواد  حـدد الشـروط التــيوت، ة سـماته الخاصــةمـع مراعـا

  .لأسباب تتعلق بالسلامة والصحة
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أن تعلیمــات تــرخیص مهــن العمــل فــي المنــزل ســواء مــا تعلــق بــإقلیم  كذلك ــ رهر ذك ــید مــن الج ــو ا كم ــ
                       ّ         ّ                 ة الأخـرى قـد أرسـت ضــوابط جد یـة موضـوعی ة وشـكلیة لتــرخیص      ّ                  ّ مـا تعل ـق بالمنــاطق البلدی ـ أو  أمانـة عمـان

 أم نزلـــه لحســاب غیـــرهم يف ــالشـــخص  ى عمــلفهـــل تنطبــق هـــذه الشــروط عل ـــ ،عمــل الشــخص فـــي منزلــه
ّ           ؟ الحقیقــة أن  التعلیمــات لــه لحســابهص فــي منز خش ــلــى عمــل الع تصــرتق                          ٕ     لــم تشــر إلــى هــذه الثنائیــة وا نمــا             

ــر  ــزل علـــى إطلانظمـــت التـ ــي المنـ ــه،خیص للعمـــل فـ ــإذا كانـــت  قـ ــوابط فـ ــذه الضـ ــتلزم هـ ــل  ُ      ت سـ ــال عمـ فـــي حـ
 غیره في منزله.ب اسلشخص لحعمل اكذلك في حال تستلزم من باب أولى و الشخص لحسابه فإنه 

ّ       نص ت علی لشروط التيارز أب ومن ) مـن التعلیمـات المتعلقـة ٤ادة (ها هذه التعلیمات ما ورد في الم ـ 
یشـترط فـي المهـن علیمات المناطق البلدیة والتي جاء فیها: ") ت٣بأمانة عمان وبذات الصیغة في المادة (

 ب ان لا تتطل ــ : أ.لــيا یهــذه التعلیمــات م ــ مــن )٣مــادة (ن الالتــي یــتم تحدیــدها وفقــا لأحكــام الفقــرة (أ) م ــ
، ضجیج إحداث تقدیم خدمة من شأنها أو  إنتاجأو  القیام بعملیات تصنیعأو ، ها استخدام معدات ممارست

وان لا یكــون لهــا ، مغناطســيأو  تــأثیر كهربــائيأو  رائحــةأو ، غبــارأو ، دخــانأو ، وهــجأو ، اهتــزازأو 
شــتعال والمــواد للالــة باالمــواد الق لث ــرة مد خط ــتنــتج مــواأو  ســتخدمتلا ب. ان  .رتــأثیر ســلبي علــى الجــوا

تــأثیر ســلبي ن لا تكــون ذات أج.  .والمــواد الســامة، والمــواد المشــعة، یعة الاشــتعالالمتفجــرة والمــواد الســر 
أو  ةتعبئ ـأو  معالجـةأو  تحضـیرأو  تصـنیعأو  كتلك التي تتعلـق بإنتـاج، السلامة العامةأو  على الصحة

أو المســتلزمات  تقــدیم المــواد الدوائیــةأو  بیــعأو  عــرض أو  زیــعو تأو  ةحیــاز أو  نقــلأو  تجهیــز وأ فتغلی ــ
لیـــة تصـــنیع مـــن شـــأنها اســـتهلاك عمأو  تتطلـــب اســـتخدام معـــدات أو  تنـــتجأو  ن لا تســـتخدمأالطبیـــة. د. 

شكل یتجـاوز بحي صرف الصالالبنیة التحتیة للمنطقة السكنیة بما في ذلك المیاه والكهرباء و أو  الخدمات 
 ."طق السكنیةالمنا يللاستهلاك ف ةألوفالم الحدود 

أبــرز شــروط تلــك  فكــان مــن                                                  ً  طبیعــة المنــازل التــي یجــوز أن تــزاول فیهــا الأعمـال ابتــداء  وبخصـوص 
) مــن المســاحة الأرضــیة الإجمالیــة ٪١٥بنیــة والمنــازل ألا تزیــد المســاحة المســتعملة فــي العمــل عــن (الأ

ً        عـــا  أیهمـــا بر ً   ا  م) متـــر ٢٥(أو  للمنـــزل وألا تحـــدث مزاولـــة  ،ود البنـــاءحـــد  جر عمـــال خـــاالأ اوزتج ـــتوألا أكثـــر.  
الســكن والالتــزام بعــدم              ً                                                         الأعمــال تغییــرا  فــي شــكل البنــاء مــن الخــارج وألا یثــر العمــل علــى طبیعــة اســتخدام

حــد عامـل واا ولا یمـنح تـرخیص العمـل فـي المنـزل لأكثـر مـن م ـك )١(وضـع لافتـة علـى المنـزل مـن الخـارج
ّ             ي أي  إعلان تسویقيل فز نوقع الممة لشار الإعدم  معواحد المنزل ال يف    )٢(. 

 
المنـاطق علیمـات ) مـن ت٦مون المـادة (فـي المض ـ تقاربهـا، مانـة عمـانبأمـن التعلیمـات المتعلقـة  )٧) انظر نص المادة (١(

 البلدیة. 

 ) مــن تعلیمــات المنــاطق البلدیــة بــذات المضــمون٧مــان والمــادة (لمتعلقــة بأمانــة ع) مــن التعلیمــات ا٨()  انظــر المــادة ٢(
 تقریبا.



 مقارنة باتفاقیات منظمة العمل الدولیة  -في القانون الأردني  دراسة (مفهومه وإشكالیاته)في المنزل  المرن عقد العمل

 ةل محمود النوایسات،  د. باس یب د. أسید حسن الذن                   
         

 

 ۳۲ 

تبــر المنــزل فهــل تع يٕ                                                             ا ذا كانــت كــل هــذه الشــروط متطلبــة للحصــول علــى تــرخیص إداري للعمــل ف ــو 
           ّ         بــالرغم مــن أن هــا جــاءت  كجــزء مــن شــروط مشــروعیته المنــزل فــيهــذه الشــروط لازمــة لصــحة عقــد العمــل 

 .؟اولة تلك المهنةز مل رخیص على ت للتنظم الحصو 

 ،الفقــه مــن جانــب ومواقــف القضــاء مــن جانــب آخــر ؤل یلزمنــا اســتقراء آراءاس ــهــذا الت علــىبــة جاللإ
باتجــاه بطــلان عقــد العمــل الــذي لا یحصــل فیــه العامــل الأجنبــي                        ٍّ           ففــي الفقــه وقفنــا علــى رأي  غالــب یــذهب 

ً     سـا  عل ـوتأسی ،    ّ        شروعی ة العململ   ً طا  شر  _ذهه   ُ لة  والحا_على ترخیص مزاولة العمل باعتبار الترخیص  ّ  ى أن       
نمـا هـي نصـوص آمـرة تتعلـق بالنظـام تـرخیص إالأجنبیـة علـى  الناظمة لشرط حصـول العمالـة ص النصو 

 .)١(رتب على مخالفة ذلك البطلانتجنائي الأمر الذي ی ءها جزاالعام ویترتب على مخالفت

یص خر الت ـ اتصـال عـدممـدى  هـو الصـدد هذا في  عیة ٕ         ّ                     ً         وا ذا كان عل ة اعتبار الترخیص شرطا  للمشرو 
نصــوص تتعلـق بالنظــام العــام فـإن عــدم التــرخیص للعمـل فــي المنــزل هـو الآخــر یتصــل ب ةجزائی ــرامـات بغ

ضه لغرامات جزائیة                                             ّ لعامل عن الحصول على ترخیص للعمل في منزله یعر      ّ     ن تخل ف ا؛ إذ أبذات الأحكام
 ّ  ی ـةد البللمنـاطق مـات ایلن تع) م ـ١٠لمـادة (وا نانة عم ـبأماقة متعل) من التعلیمات ال١١أشارت لها المادة (

 الأمر الذي ینبغي أن ینسحب فیه مضمون هذا الرأي على الفرض محل البحث.

ذهـب باتجـاه صــحة العمـل الـذي لا یحصـل فیـه العامــل  _بالتأییـد   ً ا  ر جـدی_        ً               ولكـن رأیـا  آخـر فـي الفقــه 
ــلازم ــرخیص الإداري الـ ــى التـ ــذا ؛ علـ ــار هـ ــرخیباعتبـ ــر  ص التـ ــق بأرك ـــلا ی يم ـــاء تنظیإجـ ــد  ناتعلـ ــل عقـ  العمـ

 .)٢(  ً اء  ر ما یتعلق بإجراءات إداریة وتنظیمیة تقع خارج نطاق عناصر العقد ابتد د قره بوعناص

في البدایة إلى اعتبـار عقـد العمـل                       ّ        فإن محكمة التمیز الأردنی ة ذهبت أما بخصوص أحكام القضاء 
 دنــي أنلأر ر الغی ــجــوز ینــه لا ل أن العم ــو نأ مــن قــا/١٢ ةن المــاد یســتفاد م ــإذ تقــول فــي حكــم لهــا " ،    ً بــاطلا  

ٍ  ول أي  عمل  از ی     ّ ولا یحـق لـه مباشـرة العمـل قبـل الحصـول  ،الأردن إلا بعد حصوله على تصریح عمل في    

 
 انظر في هذا الرأي: )١(

 .١٣٨ص ،م٢٠٠١ ،عمان ،یعثقافة للنشر والتوز الدار  ،شرح قانون العمل ،بأحمد عبد الكریم أبو شن -

 .٤٠٥ص، م١٩٧٩ ،٣ط ،سكندریةمنشأة المعارف/ الإ ،صول قانون العملأ ،كیرهحسن  -

 ،٢١٦ ،١ط ،دار الثقافــة للنشــر والتوزیــع ،لفــي هــذا الــرأي: جعفــر محمــود المغربــي: شــرح أحكــام قــانون العم ــ انظــر )٢(
 .١٠٥ص
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ً                 ح وعلیـــه فیكـــون عقـــد العمـــل علـــى فـــرض ثبوتـــه مخالفـــا  لقـــانون العمـــل و علـــى التصـــری ن العقـــد المخـــالف أ                                           
 .)١("للقانون هو عقد باطل

ٍ          خــلال حكــم  صــادر عــن  نوم ــ وذهبــت ، اذ ههــا ه ــن توجســرعان مــا عــدلت ع ــ زمــة التمیی ــمحك ولكــن       
ُ    ّ وحیـــث  أن   الهیئـــة العامـــة إلـــى عـــدم بطـــلان هـــذا العقـــد إذ تقـــول فیـــه: " قـــود بـــین العامـــل عقـــد العمـــل المع    

     ّ  لتبعی ـةوصاحب العمـل قـد اسـتجمع الأركـان الأساسـیة التـي یتطلبهـا القـانون وهـي العمـل والأجـر وعلاقـة ا
ـعاملعمــل لصــریح مــل علــى تصــاحب الع عــدم حصــول فــإن ـــ ـالجهــات المختصــة حسمــن  لـــــ ـــ ـب أحكــــــ ـــ ام ـ

ي منحهـــا القـــانون ولا یـــؤثر علـــى الحقـــوق العمالیـــة الت ـــ لا یبطـــل هـــذا العقـــد مـــن قـــانون العمـــل  ١٢المـــادة 
 .)٢(."مل..اللع

 قد العمل في المنزل عتنظیم إشكالیات في : المبحث الثاني

قــانون م التنظــیفــي   ٍ ت  یالاإشــك د وجــو  دىم ــ فــادهاؤل میــب علــى تس ــن نجأ ث ح ــلمبا افــي هــذ  ســنحاول
  َ  عقــد        ً                                                      ّ مقارنــة  باتفاقیــات منظمــة العمــل الدولیــة؟ وذلــك فــي ظــل معرفتنــا أن  الأردنــي لعقــد العمــل فــي المنــزل 

 وفي ،   ُ صفه                                                                         ً        ّ    العمل في المنزل إنما هو عقد عمل مرن یجري تنفیذه عن بعد وفي المنزل تحدیدا  كما تقد م و 
 في إطاره الخاص.أو  العام ي إطارهف سواء     ً نونا  عمل قاعقد الع من هذا النو  مینظما  ظل

 ،عقـاد العقـد نعـالج فـي الأول منهـا مـدى وجـود إشـكالیات فـي ان ،مطالـب  ةسنقسم هذا المبحـث لثلاث ـ
 ث فـي الثال ـ، ونعـالج شـخص العامـل فـي المنـزل تنظـیم أحكـام إشـكالیات فـيمدى وجود ونعالج في الثاني 

 لتالي:لى النحو اعو ،   ّ  بعی ةالت رر عنصتواف إشكالیات فيجود و  مدى

ّ  المطلب الأو ل  مدى وجود إشكالیات في انعقاد عقد العمل في المنزل :          

 ،           ّ                                      نعــالج فــي الأو ل منهــا مــدى رضــائیة عقــد العمــل فــي المنــزل ،ســنتناول هــذا الموضــوع فــي فــرعین
 ي:التال النحووعلى  ،لمنزلفي ا العمل في عقد  ونعالج في الثاني مدى خصوصیة رضا الطرفین
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 ۳٤ 

 .یة عقد العمل في المنزلرضائمدى  ل: ّ و  لأا الفرع

ً                       لطالما اعتبرت رضائیة عقـد العمـل عمومـا  سـمة مـن سـمات هـذا العقـد      ً  صـحیحا  نعقـاده إذ یكفـي لا ؛                                   
إذ لا ؛ )١(طهتطـــابق الإیجـــاب والقبـــول علـــى محـــل العقـــد وشـــرو به مجـــرد توافـــق الإرادتـــین ی ـــ    ً          نافـــذا  بـــین طرف

فهــو لــیس مــن العقــود التــي تخضــع  ،شــكل معــین     ِّ اذ أي  تخ ــا    ٍ عــام    ٍ ل  كأص ــ العقــد د هــذا لصــحة انعقــا شــترطی
لمادة الثانیـة مـن قـانون العمـل جب ابمو للتسجیل ولا یشترط لصحته الكتابة؛ إذ جاء في تعریف هذا العقد 
ــارة ــي عبـ ــد ألا وهـ ــذا العقـ ــائیة هـ ــاه رضـ ــة باتجـ ــحة الدلالـ ــارة واضـ ــاق ش ـــ" :إشـ ــاب أو فهياتفـ ــر كتـ أو  یحي صـ

أنـه عقـد رضـائي  بالضـرورة كتـابي فهـو یعنـيأو  كونـه شـفاهيق العمـل باتفا وصف اطالم" إذ .ني..مض
 في أساسه لا یشترط لانعقاده شكل معین.

ً                             تساق سمة رضائیة هذا العقد فـي سـیاق اعتبارهـا شـكلا  مـن أشـكال حمایـة العامـل وحفـظ       ً     وغالبا  ما                                              
فــي حــال عــدم  خطــرل للام ــلعض حقــوق ا ّ ر  ع ــأن ی ن شــأنهلهــذا العقــد م ــ   ٍ یة  كلراط ش ــفاشــت ،)٢(حقوقــه العمالیــة

ّ                     أن  مـــؤدى ذلـــك بطـــلان العقـــد  ؛ اتخـــاذ تلـــك الشـــكلیة ومـــؤدى بطـــلان العقـــد هـــدر حقـــوق عمالیـــة أساســـیة  ، 
 لعامل.ل

ً                                  ٍ فإلى أي  مدى  یعتبر عقد العمل في المنزل كتطبیق       ّ                           ً      ً      من تطبیقات العمل المرن عقدا  شكلیا  من         
إذ جاء   ،شكل من أشكال عقد العمللهذا ال نيیم القانو نظى الت جوع إلصل في ذلك الر للف  یلزمنا عدمه؟

  یتعهد       ّ كتابي   اتفاقیلي: "في المادة الثانیة من نظام العمل المرن وبصدد تعریف عقد العمل المرن ما 
  رجأ بلمقا رتهدا ٕ ا  و  إشرافه وتحت  العمل صاحب  لدى یعمل أن بمقتضاه المرن العمل عقد  في العامل
 المرن العمل لأشكال وفقا معین غیر أو معین لعمل وأ مدةلا محدد  غیر أو مدةلا محدد  العقد  ویكون

   ."النظام هذا في المحددة

ّ          إذ یلاحــظ أن  هــذا الــن هــذا الشــرط فــي  تأكیــد فــي عقــد العمــل المــرن شــرط كتابتــه وجــرى ص یشــترط          
یجعـل شـرط  مـدى يأ)، فـإلى ٢٠١٨نة (رن لسل المالعم مات علیتعریف هذا العقد في المادة الثانیة من ت

                                                                           ً      ً        بـة هــذا العقـد مــن عقـد العمــل المـرن وتطبیقاتــه التــي منهـا عقــد العمـل فــي المنـزل عقــدا  شـكلیا  فــي ظــل تاك

 
ادیـة) (د.ن) صـادر الالتـزام الإر (م، النظریـة العامـة للالتـزام، ه خطـابطلب ـ: أحكامـهعقـد الرضـائي و تعریـف ال انظر فـي )١(

 .٢٩ص  (د.ت)

 .٨٠ص ،ابقمرجع س ،شرح أحكام قانون العمل ،جعفر المغربي )٢(



 م. ٢٠٢٠ )٤عدد ( ال) ١٢مجلد (ال، ةالعلوم السیاسیجلة الأردنیة في القانون و الم  

 

 ۳٥ 

ّ                    ُّ                                        ٕ                       ن  العقـد الشـكلي هـو كـل  عقـد لا یكفـي لانعقـاده مجـرد توافـق الإرادات وا نمـا یلـزم بالإضـافة لـذلك معرفتنا أ
 .)١(قتفاه الاتطلبأو  قانونیه ال عل ّ ص  ن نمعیاتخاذ شكل 

ّ  مــن قبــل المشــر عبــدي لــك أن هــذا الشــرط مقصــود    ُ ص ت  احة هــذا الــنر ص ــ           ّ الحقیقــة أن   الأمــر الــذي  ،           
                                  ً       ً         فالإشارة إلى كتابة العقد تعني أحیانـا  متطلبـا  لغایـات  ؛   ً             سندا  لهذه النصوص شكلیة هذا العقد بیدفعنا للقول 

ح      ّ ت أرجــ  ن ــك  ٕ  وا نفقـط،  ت ثبــاالإت  لغایــا           ً تكــون متطلبـا  ى ان أخــر أحی ـ وفــي ، ً ا  الانعقـاد یصــبح بهــا العقـد شــكلی
ّ              ً         المشـــر ع یقصـــد بـــه شـــرطا  للانعقـــاد     ً                ّ ســـندا  لمنطـــوق الـــنص أن   أو  لـــیس ســـیاق إثبـــات حقـــوقلأن الســـیاق  ؛    

 ،إذ وصــف الاتفــاق بأنــه كتــابي فــي دلالــة واضــحة علــى اشــتراط شــكلیته ؛ ٕ               وا نمــا ســیاق تعریــف ،تزامــات ال
ّ       وعلى أي  حال ح ّ      فـإن  الإش ـ ثبـات لإا لغایـات  الكتابـةشـتراط قول بال الي ظتى ف       ُ                لا یـزول  فتقییـد العامـل  لاك        

 حقه. بقید الكتابة كوسیلة للإثبات فیه إجحاف كبیر في

فـإن قـانون العمـل  ،عـام                                      ٍ ه الشـكلیة فـي ظـل رضـائیة عقـد العمـل كأصـل  عیة هـذ و  ّ             أم ا عـن مـدى مشـر 
ظــام الن ذان ه ــفــإ لیــهوع ،یــةذه الغایصــدر له ــخــاص م لنظــا ذاتــه أحــال تنظــیم هــذا الشــكل مــن أشــكال العقــد 

ّ               قبــل المشــر ع فــي هــذا التن مــن    َّ ٌ مخــو ل   ً                      الأمــر الــذي یجعــل هــذا الــنص خاصــا  بهــذا الشــكل مــن أشــكال  ،ظــیم                                    
ّ          ّ         وخضوعا  بالنتیجة لقاعدة أن  الخاص یقی د العام.،                        ً      ً نص الرضائیة باعتباره نصا  عاما  العقود في مقابل                     ً      

المــرن  لم ــعلمــن تطبیقــات ا قی ــتطب تبــارهل باعفــي المنــز د العمــل ي عق ــف ــشــكلیة وعلیــه فــإن اشــتراط ال
ّ                   ً یشــك ل بحــد ذاتــه إشــكالیة   ات ي تتجــه فیــه التشــریعذ ففــي الوقــت ال ــ ،الإشــارة إلیهــا فــي هــذا البحــث   مقصــود   

ّ                              العمالیــة نحــو إزالــة أي عوائــق قانونیــة بــین العامــل وبــین أن یحصــ ل حقوقــه تــأتي هــذه النصــوص لتفــرض                                                            
ً  یات قانونی ـة هـم فـي غنـى  إشـكال يف ـویـدخلهم ، یاعلض ـر واالهـد  مالیةمال لاحتحقوق العّ   ر ض ع  ً    لیا  ی   ً    قیدا  شك            ّ         

ــا ــا أن   ،عنهـ ــذات إذا علمنـ ّ  بالـ ــحاب                    ــود بع أصـ ــذه العقـ ــاء هـ ــى إخفـ ــعون إلـ ــل یسـ ــة العمـ ــین الرقابـ ــن أعـ ــدا  عـ   ً                  یـ
مــل عه للوف ــظر أو  مســتغلین حاجــة بعضــهم ،             ً                                     والتفتــیش تجنبــا  لالتزامــات إشــراكهم فــي الضــمان الاجتمــاعي

قــد فـي مصــلحة صـاحب العمــل لیة هـذا العكش ــ طیــأتي اشـترا لكلـذ ، لــةمزاو  تـرخیص لهم علــى تعـذر حصـو ل
َ                         حة العامـل وا ن كــان  مـن شـأن تحقــق هـذه الشـكلیةأكثـر منـه فــي مصـل ّ     ق مصـلحة العامـل إلا أن  مــن تحقی ــ            ٕ                         

 في غیر مصلحته. ونشأن عدم تحققها أن یك

ّ             ولربما كان مقصـود المشـر ع مـن اشـتراط   ،للعلـن هـاإظهار مـل بالع لـزم أصـحاب لعقـد أن یذا اكتابـة ه ـ                     
 أحجام أصحاب العمل عن اتخاذ هذا الشكل. د كال یأتي عنشلإا ولكن

 
 ،نون الأردنـية فـي القـافـي العقـود المدنی ـ یةالشـكل ،حمـاد شـعبان الدحـدوح انظر في مفهوم شكلیة العقود وآثارهـا: سـالم )١(

 .١٩٨٩ ،الجامعة الأردنیة ،رسالة ماجستیر ،ةمقارندراسة 
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 ۳٦ 

ّ    َ ومع ذلك فإن  لي   فالعمـل المـرن  ؛في هذا العقد المتمثلـة بضـرورة كتابتـه   ً                      رأیا  في أثر غیاب الشكلیة            
ّ     ٍ عمومــا  لــم یكــن محــل  منــع              ً ّ             فــي ظــل  قــانون العمــل       ّ قــانوني        ان ه ك ــ    ّ ولكنــ   ،المــرن نظــام العمــلر و د وقبــل ص ــ     

ُ               العادي مـن حیـث  شـروطه وآثـاره ي یخضع لها العملتالام الأحك لذات   ُ ع  یخض وبالتـالي ولهـذا السـبب لـم  ،            
ّ       یكـن مرغوبـا  فــي ظـل  ذلـك؛                                      ً  لتشـغیل عامــل فـي منزلـه مــدة سـاعتین یومیــا                           ٍ إذ مــا الـذي یـدفع صــاحب عمـل           ً      

امـل لععلیـه اصـل سیحلقـدر الـذي اصـة بـذات اوخ ةة ومرضـیفقط طالما أنه سیحصل على إجـازات سـنوی
جاء نظام العمل المرن لیتعاطى مع بعض آثـار هـذا العقـد علـى نحـو خـاص وبمـا یتناسـب  لكلذ  ،ديالعا

الأمـر الـذي نقـل العمــل المـرن علـى ضـوء هــذه الأحكـام المسـتحدثة إلـى نطــاق  )١(مـع حجـم العمـل الفعلــي
 مرغوب.

جعـل ی لاّ   ن ـه ً       لا  إلا أطابالمرن  مللععل من عقد اذا العقد یجه یةیاب شكل      ً               وتأسیسا  على ذلك فإن غ
ً                                                   عقد العمل بـاطلا ؛ إذ لا نكـون أمـام عقـد عمـل مـرن ولا یخضـع هـذا العقـد لن صـلح ظـام العمـل المـرن ولا ی             

ً         محــلا  لتطبیقــه                                             ٕ                          ولكننــا نكــون فــي ذات الوقــت أمــام عقــد عمــل صــحیح وا ن كــان لا یخضــع لنظــام العمــل  ،  
ً                 تأتیــة  مــن تطبیــق نظریــة مة نتیج ــهــذه ال رنــابتعاســواء    ً رة  العمــل مباش ــ حكــام قــانونلأ ضــع ّ     أن ــه یخالمــرن إلا      

ً    أن إذا بطل العقد في شق  منه كان العقد كل ه باطلا  إلا؛ )٢( انتقاص العقد        ّ                 ٍ  إذا أمكن عـزل الشـق الصـحیح                      
 ة لاالشــكلی فــبطلان العقــد لغیــاب ركــن ،عــن الشــق الباطــل فیبطــل الشــق الباطــل ویصــح الشــق الصــحیح

ّ    ّ یعنــي أن  كــل   ٌ     إذا اعتبرنــا أن هــذه النتیجــة متأتیــة  مــن أو  ،یحســي صــح ٌ      زء  أساج ــ اك ٕ        وا نمــا هن ــ            ٌ  العقــد باطــل                                         
باعتبـار عقـد العمـل  ،اطل أركان عقد آخر صحیحفي حال توافرت في وقائع عقد ب )٣(         ُّ       نظریة تحو ل العقد 

خـر ألا وهـو أركـان عقـد آ روافشـكلیة ت ـن مـن شـأن بطلانـه لغیـاب ركـن الأ        ٌ                     المرن عقد  لـه ذاتیتـه الخاصـة و 
إذ یصـح العقـد فـي صـورة جدیـدة ألا وهـي كونـه  ،خلفهـا العقـد الباطـل يلت ـا وقائعفي ال اديلعالعمل ا قد ع

 عقد عمل عادي.

 

 
 العمل المرن سالف الإشارة لنصها.من نظام ) ٧مادة (الانظر  )١(

طـل ب                        ً ان العقد في شق منه باطلا  كإذا " :علـى) من القانون المدني ١٦٩) من المادة (١لفقرة (ا تنص في هذا الصدد )٢(
انظـر فـي  ".لبـاقي                            ً       طـل فـي الشـق الباطـل ویبقـى صـحیحا  فـي انـه یبینـة فإحصة كل شـق مع إذا كانت        ّ     العقد كل ه إلا

التصــرف القــانوني فــي القــانون                             ّ        عبــد العزیــز المرســي حمــود: نظری ــة إنقــاص            ُ    العقــد وأحكام هــا:        ّ         صــیل نظری ــة انتقــاصتف
  .وما بعدها ١٧ص ١٩٨٨شمس كتوراه جامعة عین د رسالة، ة وتأصیلیة مقارنة)یالمدني المصري (دراسة تحلیل

  .٣٩٥ص، مرجع سابق، لتزامالنظریة العامة في الا، طلبه خطاب :انظر )٣(
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ً                                             النتیجة فلقد كنا فـي غنـى  عـن هـذا الإشـكال مـن أساسـه فـي حـال انسـجمت قواعـد  وبالرغم من هذه                       
 ،نــةدیــة والمر عاورتیه الص ــ عمــل رضــائي فــيعتبــار عقــد الافــي لقــانون النظــام فــي هــذا الشــأن مــع قواعــد ا

مـن مهمـة القاضـي دون اعتـداد بمـا یطلقـه الأطـراف مـن مسـمیات     ّ     وتلم سـها كون تكییف هـذه الطبیعـةسیو 
 على اتفاقاتهم. وتوصیفات 

ّ                                                                       والحقیقــة أن  محكمــة التمییــز الأردنیــة تجاهلــت ركــن الشــكلیة فــي عقــد العمــل المــرن إذ أیــدت ح ً  كمــا               
كعقـد عمـل عـادي  ٢٠١٤رم سـنة أب ـل عم ـف عقد إلى تكییه ة ذهبت فیفیها الاستئناالبدایة بصفت حكمةلم

ً                 نظـام أصـلا  ولـم یتفـق طرفــاه علـى أنـه مـرن وأخضـعته لنظـام العمــل المـرن رغـم أنـه سـابق علـى صــدور ال        
ٍ    حكـم  ل العقد من عادي إلى مرن إذ تقـول فـي                       ً     ً            كما استلزم النظام اتفاقا  خطیا  على تحویل  وعـن أسـباب هـا "  

الاســـتئنافیة بمـــا     ُ                               ومفاد هـــا تخطئـــة محكمـــة البدایـــة بصـــفتها  ....... میـــزة ریـــملممقـــدم مـــن االمییـــز الأول الت
عمــــل المــــرن علــــى عمــــل المدعیــــة والحكــــم لهــــا بمبلــــغ توصــــلت إلیــــه مــــن نتیجــــة وذلــــك بتطبیــــق نظــــام ال

ّ     ك نجـد أن  محكي ذل ـلبـاقي ف ـ       ً                                         ) دینارا  بـدل سـاعات العمـل الإضـافي ورد المطالبـة با٧٣١،٣٧٠( مـة البدایـة        
ات المقدمة فـي الـدعوى توصـلت إلـى أن المدعیـة تخضـع لنظـام دوام ینلبا ن خلالنافیة ومتئفتها الاسبص

ُ     ّ ممیــز ضــد ها) بحیــث  تعــو  مــرن فــي الشــركة المــدعى علیهــا (ال         ّ وذلــك  ،عمــلالض الــنقص فــي عــدد ســاعات       
ٍ       ٍ         بــأن تعمــل  فــي أیــام أخــرى ســاعات  إضــافیة  وأن الم                    َ مــل ع وقــات ســاعات عمــل فــي بعــض الأنــت تدعیــة كا       

ُ    ً                  وأنهــا أیضــا  تعمــل  مــرة  فــي الشــهر فــي یــوم  ،                   ً بحــد أدنــى ســاعة یومیــا  و  مــللعاعات اكثــر مــن س ــأ إضــافیة      ً          
ً        ذلــك قامــت بــإجراء عملیــة حســابیة لمــا تســتحقه المدعیــة بــدلا  عــن ذلــكوعلــى ضــوء ، الأســبوعیةالعطلــة                                                    ، 

ّ                           والــذي نجــد أن  مــا توصــلت إلیــه مــن نتیجــة ج ــ ا ا ومحكمتن ــله ــیة المعطــاة حیات الموضــوعالصــلااء ضــمن            
ُ                   ّ    فإن هذه الأسالیب لا تنال  من حكمها ویتوجب رد هاه لیوعي ذلك تؤیدها ف                      ")١(. 

ّ               المشـار لهـا ینبئنـا أن  هـذه الاتفاقیـة  ١٩٩٦مـل فـي المنـزل لسـنة الع لاتفاقیة           ً       ً  ولعل استقراء  متفحصا                      
ّ    اه أن  الامعن بما ،العقد  من بعید شرط كتابة هذاأو  لم تشترط من قریب  ام في لعمع الأصل اي تفاقیة تجر     

 ود.لعقا ذهضائیة هر 

 مدى خصوصیة رضا الطرفین في عقد العمل في المنزل : الفرع الثاني

ّ                   إن  تتبـع طبیعـة الرضـا                                                          ً  فـي عقـد العمـل فـي المنـزل كتطبیـق مـن تطبیقـات العمـل المـرن سـندا      ٍ ركن  ك ـ 
       ً ابتـداء  ن العمل المر م اده في نظاعلى آلیة انعق وقوفمنا ال لما جاء بخصوصه من تنظیم قانوني یقتضي

 علیمات المنبثقة عنه بدرجة ثانیة.التي ف ومن ثم

 
 قسطاس. ٣١/٧/٢٠١٩تاریخ  ١١٦٤/٢٠١٩حقوق تمییز  )١(
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في تنظیم تحویل عقد العمل العادي لعقد                                           ً      ً  فالمستقرأ لنصوص نظام العمل المرن یجد تركیزا  واضحا  
لا ذلـك إلـم تمنـع ص لنصـو نـت اكا  ٕ  وا ن،          ً        ً العقـد مرنـا  ابتـداء  دون تنظیم مباشـر لموضـوع انعقـاد  ،عمل مرن

دي لعقد عمل مـرن إذ جـاء فـي المـادة حویل عقد العمل العامع تت علً        ا  كما فخاصً  ا  یمتفرد له تنظم ها لأن
) مـن هـذا النظـام طلـب تحویـل ٣للفئات المنصوص علیهـا فـي المـادة ( -أ ) من هذا النظام ما یلي: "٥(

رض یف ــیجــوز لصــاحب العمــل أن لا  -. ب ة العمــلعقــد العمــل إلــى عقــد عمــل مــرن بمــا یتفــق مــع طبیع ــ
تحـت طائلـة إبطـال أي إجـراء ممكـن أن یـنقص مـن حقـوق العامـل صفة عقد العمل و  على العامل تحویل

 ."المنصوص علیها في القانون

) مــن ٣وأشــار هــذا الــنص لحــق العامــل الــذي تــوفرت فیــه بعــض الشــروط التــي أشــارت لهــا المــادة (
مــادة علــى ) مــن هــذه الة (ب لفقــر وأكــد فــي ا ،إلــى عقــد عمــل مــرنالنظــام طلــب تحویــل عقــد العمــل العــادي 

فـرض ولكن السؤال الـذي ی ،إلزام العامل تحویل عقده إلى عقد عمل مرن تحت طائلة البطلانعدم جواز 
ّ     ً نفسه في هذا المقام إلى أي  مـدى   یكـون طلـب العامـل تحویـل عقـده مـن عقـد عمـل عـادي إلـى عقـد عمـل                          

ً  رن ملزمـا  طبیقـات العمـل الم ـمرن في المنزل كتطبیـق مـن ت ّ    ّ         ة  أن  نـص  المـادة (لصـاحب العمـل؟ الحقیق ـ           ُ٥ (
ا أشـار لحـق العامـل فـي  ٕ    وا نم ـ ،شر إلى فكرة إلزامیة صاحب العمل فـي قبـول هـذا التحویـل                ُ المشار إلیه لم ی  

            ً                          لــیس إلا إیجابــا  یتوقــف نفــاذ مضــمونه فــي حــق  _والحالــة هــذه_ولعــل طلــب التحویــل  ،طلــب هــذا التحویــل
شرع فـي الفقـرة الثانیـة إلـى عـدم مما إشارة الأ ، وهو صاحب العملف الآخر ألاعلى موافقة الطر  الطرفین

ّ                             عنـي أن  الفقـرة الأولـى ینصـرف مــدلولها تتحویـل عقـده إلـى عقـد عمـل مـرن فـلا جـواز إجبـار العامـل علـى       
 إلى إجبار صاحب العمل على هذا التحویل.

فــي ننــا قــد اصــطدمنا بــنص ذلــك إلا لكو فإننــا لا نفعــل                                ّ         ً ونحــن إذ نطــرق هــذه الفكــرة البدیهیــ ة قانونــا  
عمــل لا یجــوز لصــاحب ال) منهــا مــا یلــي: "٤                 ّ                                      التعلیمــات التنفیذی ــة لهــذا النظــام جــاء فیــه مــن خــلال المــادة (

اســتند  إذا إلالأي عامــل إلــى فئــة العمــل المــرن فــي المؤسســة،  الأصــليرفــض طلــب تحویــل عقــد العمــل 
یـة إضـافیة علـى صـاحب فة العقد تكـالیف مالعلى تحویل ص إذا ترتب  -ة: أقراره إلى أحد الأسباب التالی

نـت طبیعــة عمــل إذا كا -إذا ترتــب علـى ذلــك أثــر سـلبي علــى جـودة العمــل وأداء العامــل. ج -العمـل. ب 
  ."العامل تتطلب تواجده الیومي في مكان العمل وضمن ساعات العمل المعتادة

ّ                 ومــؤدى هــذا الــنص  أن  تحویــل عقــد العمــل        ً          هــا مســبقا  إلــى مــرن شــروط متفــق علی مــن عــادي ضــمن               ّ  
تحققـت الشــروط المشــار   ُّ                              أي  خیــار فـي الموافقــة مـن عدمــه إذا  لـهولــیس  ،فــي حـق صــاحب العمـل     ٌ جـوبي  و 

 ي النص.لها ف
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ّ      ً   ّ                                     ّ                        والحقیقــة أن  شــكوكا  جد یــة لــدى الباحــث فــي مــدى انســجام هــذا الــنص  مــع مــا جــاء فــي النظــام مــن            
یفـه لعقـد العمـل النظـام فـي معـرض تعر  ام عامـة؛ إذ حـرص قبلـه مـن أحك ـأحكام وما جـاء فـي القـانون مـن 

ي العقد على مضـمونه ضرورة توافق إرادتي طرف "اتفاق"ویعني تعبیر  "،اتفاق كتابيـ "المرن إلى وصفه ب
ّ              وبغیــر هــذا التوافــق فــلا یمكــن أن یطلــق علــى أي  واقعــة اتفاق ــ ّ          ثــم إن  المــادة ( ،ا                                        ) مــن النظــام والتــي تولــت ٤    

قـد                           ً              عتبر العمل في المنزل تطبیقا  مـن تطبیقاتـه العمل عن بعد حیث ی والتي من بینها أشكال العملتنظیم 
فعنــدما ذكــرت  ؛وافقــة صــاحب العمــل علــى ذلــكمــن هــذه الأشــكال التأكیــد علــى م              ٍ ت إزاء كــل شــكل  حرص ــ

(العمـــل  " ألا وهــيبعـــد موافقــة صــاحب العمـــلالتالیــة مـــن أشــكال العمــل المـــرن أعقبتهــا بعبــارة "الأشــكال 
العمـل عـن بعــد) وفـي معـرض ذكرهــا  ،ع العمـل المكثــفأسـبو  ،من سـاعات مرنــةالعمــل ض ـ ،الوقـت  بعـض 

 ".مع صاحب العملبعد الاتفاق عقبته بعبارة "ألشكل السنة المرنة 

                                               ً                                  فــإذا كانــت أشــكال العمــل المرنــة جمیعهــا تتطلــب اتفاقــا  مــع صــاحب العمــل بصــریح الــنص المشــار 
صــاحب العمــل علــى قبــول تعلیمــات والــذي یجبــر لــنص الــوارد فــي الأن ا _هــذه والحالــة_إلیــه فــإنني أجــد 

ً              تحویــل العقــد لعقــد عمــل مــرن یتعــارض  مــع نصــوص أســمى منــه مرتبــة  الأمــر الــذي ی جعــل مــن الواجــب                                ُ                      
                       ّ    الالتفات عنه لعدم دستوری ته.

ّ           وفي هذا الإطار نص ت المادة (  عقـد  عملـه مـن لعامل الذي حول عقـد ل زیجو ") من النظام على: ٨               
المــرن بنــاء علــى طلــب یقدمــه لصــاحب العمــل  ل غیــرلعم ــانظــام لعــودة إلــى امــرن عمــل مــل إلــى عقــد ع

أكیـد علــى الطبیعـة الاتفاقیــة لعقـد العمــل المـرن بكافــة صــوره . ولعـل هــذا الـنص كــذلك ت"وبموافقـة الطــرفین
 وتطبیقاته والتي من بینهما عقد العمل في المنزل.

ّ  مـــل مـــرن إلا أن  د ع          ً      لمـــرن ابتـــداء  كعق ـــل ارة الصـــریحة لانعقـــاد عم ـــشـــا ٕ                         وا ذا كـــان النظـــام قـــد أغفـــل الإ            
مـع مراعـاة مـا ورد فـي " ) والتـي جـاء فیهـا:٧التعلیمات حرصت على تأكیـد ذلـك مـن خـلال نـص المـادة (

) من النظام، یجوز لصاحب العمل التعاقد بشـكل مباشـر ولأول مـرة مـع عامـل جدیـد مـن خـارج ٣المادة (
 ."عة بالمؤسسةمتبن أشكال العمل المرن المالمؤسسة ضمن أي شكل 

 مدى وجود إشكالیات في تنظیم أحكام شخص العامل في المنزل : ب الثانيلطمال

ة من نظام العمل المرن على تعریف العامل في عقد العمل المرن على النحو ینحرصت المادة الثا
 أحــد  ضــمن العمــل لصــاحب  بعــاتا ویكــون أجــر لقــاء عمــلا یــؤدي أنثــى أو كــان     ً ذكــرا   شــخص  كــلالتــالي: "



 مقارنة باتفاقیات منظمة العمل الدولیة  -في القانون الأردني  دراسة (مفهومه وإشكالیاته)في المنزل  المرن عقد العمل
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 ٤۰ 

                             ً                 ولعـل هـذا التعریـف لا یختلـف كثیـرا  عـن تعریـف قـانون " النظـام هـذا في المحددة مرنال العمل عقد  كالأش
 .)١(للعامل العمل

ــانون العمـــل  ــالرغم مـــن أن  تعریـــف قـ ّ                    وبـ ــل              ــل للعامـ ــل علـــى العامـ ــباغ وصـــف عامـ ــى إصـ حـــرص علـ
ّ        مرنـا  إلا أن  ذلـك لا   ً عمـلا  بالتجربة دون أن یفعل ذلك تعریف النظام للعامل   تحـت  نـع مـن وجـود عامـل یم    ً      

 التجربة في العمل في المنزل كتطبیق من تطبیقات العمل المرن.

آخـر                                                 ٕ            ٌ شخص العامل في العمل المرن لم یقف عنـد هـذا الـنص وا نمـا تـولى نـص   ولكن تنظیم أحكام
ً      َ                         أیضــا  تنظــیم  الأمــر إذ جــاء فــي المــادة ( العامــل الــذي  .ألــي: " مــا یهــذا النظــام بهــذا الخصــوص ) مــن ٣   

       ٍ عائلیـة                            ٍ العامـل الـذي لدیـه مسـؤولیات   .-ب  العمل ثلاث سنوات متصلة.احب في الخدمة لدى صمضى أ
الحامــل أو العامــل الــذي یتــولى رعایــة طفــل أو رعایــة فــرد مــن أفــراد العائلــة أو رعایــة كبــار  ویشــمل المــرأة

 ."قةلإعاالعامل ذو ا .جامعیة. د ة الالعامل المنتظم بالدراس -السن بسبب إعاقة أو مرض. ج

                              ّ      ّ                                    لنظام أشخاص الخاضعین له من العم ال فإن ه وبمفهوم المخالفة لـن یخضـع لـه خـارج َ    د  ا         ّ وطالما حد  
ٍ       هذا النطاق أشخاص عمال  آخرین ُ                                                    وتالیا  التعریف  بالفئات الخاضعة لنظام العمل المرن وبالتـالي الفئـات  ،                             ً     

ً    التي یمكن ابتداء  أن تكون عمالا  في  :زلالمن                ً             

ــة    ٍ یات  ســـؤولالعامـــل الـــذي لدیـــه م -١ ــة غیـــر د حـــر : وق ـــعائلیـ ــة أن یـــذكر أمثلـ ــذه الحالـ ّ                                     ص المشـــر ع إزاء هـ       
العامــل الــذي  ،یشــمل فــي دلالــة علــى التمثیــل وهــي (المــرأة الحامــل         ّ           ذلــك أنــه عب ــر بتعبیــر و  ؛   ّ  حصــری ة

 رض.مأو  ةرعایة كبار السن بسبب إعاقأو  رعایة فرد من أفراد العائلةأو  تتولى رعایة طفل

ولعل في النص على هذه الحالة مراعاة  ،أنثىأو    ً ا  ذكر   وفق هذا التوصیفامل ویستوي أن یكون الع
ّ                                   َ       مـر  معنـا أن  مـن إیجابیـات العمـل فـي المنـزل مراعـاة  ظـروف إذ  ،الظـروف الخاصـة بالعامـل         ّ العمــال  

ّ  الخاص ة مـن خـلال حـرص یتبـدى                              ّ                               بالذات ما یتصل بواجباتهم الأسری ة وارتباطاتهم العائلیـة وهـو مـا  ،    
 لحالات الخاضعة للعمل المرن.من اظیم هذه الحالة ى تن    ّ      المشر ع عل

ّ  وتجدر  الإشارة إلى أن                 ُ عمـل المـرن یمكـن أن تظهـر فـي صـورة تحویـل عقـد هذه الحالة من حـالات ال    
                     ً               أن ینعقد العقد ابتداء  كعقد عمل مرن.أو  عمل عادي لعمل مرن

تــتم فــي  ّ    ن هــاّ               ی ــة فهــذا یعنــي أجامعمــا أن وصــفت الدراســة بالوطال :                              ّ  العامــل المنــتظم بالدراســة الجامعی ــة -٢
بعد باعتقـادي الطالـب وطالما وصف الطالب بأنه منتظم بتلـك الدراسـة فـإن ذلـك یسـت ،رحاب جامعة

 
      ً تابعـا   ویكون رأج لقاء    ً عملا   یؤدي أنثى أو نكا     ً ذكرا   شخص كل  ّ      بأن ه: "العامل الثامنة من قانون العمل عرفت المادة  )١(

 ."لالتأهی أو التجربة قید كان ومن حداثالأ ذلك شملوی إمرته تحتو  العمل حبلصا
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 ٤۱ 

في الدراسة غیر المنتظمة والتي تتم بالانتساب أو عن بعد لغیاب الغایـات التـي وجـد هـذا الاسـتثناء 
     ّ       ت العم ال في موحاأتى من رعایته طة یتعلى النص على هذه الحال  ّ   مشر ع ولعل حرص ال من أجلها،

العمــل المعتــاد  ٕ               وا ذا كانــت طبیعــة  ،وجــوا بــین العمــل والدراســةافأتــاح لهــم أن یز  ،                  ً تنمیــة ذواتهــم علمیــا  
الاتفـاق علـى الانتقـال إلـى نظـام -والحالـة هـذه - تتعارض مع أوقات الدراسـة الرسـمیة فـإن بإمكـانهم

ْ     ذا الوصف أن  یتع بهویمكن للعامل الذي یتمتكما  ،العمل المرن  في عمل مرن.      ً       ٍ مباشرة  كعامل   عاقد           

ن العمل قد أعطـى العامـل الحـق فـي الحصـول /ب من قانو ٦٦             ّ                  ویذكر أن المشر ع ومن خلال المادة 
والتوجـه فـي مراعـاة العامـل على إجازة دون أجر لمدة أربعة أشهر لغایات الدراسة في ذات المسـعى 

 .الدارس

 طویـــل قصــور لدیـــه شــخص  كـــلإلــى "اقـــة ل الشــخص ذو الإعمـــدلو : وینصــرف مــل ذو الإعاقـــةالعا -٣
 مـع تداخلـه نتیجـة یحـول العصبیة، أو النفسیة أو الذهنیة أو الحسیة أو الجسدیة الوظائف في الأمد 

 ممارســة أو الرئیســیة، الحیــاة نشــاطات  بأحــد  الشــخص  قیــام دون الســلوكیة والحــواجز المادیــة العوائــق
 .)١("باستقلال اسیةالأس الحریات  إحدى أو حقوق،ال أحد 

الرعایـــة ولعـــل الـــنص علـــى هـــذه الحالـــة مـــن الحـــالات التـــي تخضـــع لنظـــام العمـــل المـــرن یتـــأتى مـــن 
ّ                                                             التشــریعی ة التــي یحیطهــا المشــر ع بهــذه الفئــة الكریمــة مــن فئــات المجتمــع؛ إذ یمكــن للعامــل مــن هــذه                     ّ       

 .مرن ّ              و ل مرة عقد عملد لأرن كما ویمكنه أن یتعاقعمل م            ّ      ُ               الفئة أن یحو ل عقده  الأصلي إلى عقد 

ــل -٤ ــدة ( العامـ ــل مـ ــاحب العمـ ــة صـ ــي خدمـ ــى فـ ــذي أمضـ ــلة٣الـ ــنوات متصـ ــي  :) سـ ــد الزمنـ ــوارد فالقیـ الـ
ن اثنــین؛ ضــرورة أن یكـون العامــل قــد أمضــى فــي خدمــة صــاحب یبخصـوص هــذه الفئــة یتحــدد بــأمر 

ٍ  اع                 ُّ     ة لم یتخللها أي  انقطة متصلثم ضرورة أن تكون هذه المد  ،العمل مدة ثلاث سنوات  ِ  عن العمل .          

ً         شرع من خلال اشتراط هذا الشرط قد افترض أن  عاملا  بهـذه االم ولعل      ّ ذوي  لمواصـفات قـد بـات مـن                                      
َ                لــذین یســتأهلون  رعایــة عــن غیــرهمالخبــرة ا ّ                  ً                والحقیقــة أن  هــذه الحالــة تحدیــدا  لا تتصــور إلا بت ،             ویــل ح          

حب العمــل ى صــاالمــا أن خدمــة العامــل لــد طو ، رنالعامــل مــن عقــد عمــل عــادي إلــى عقــد عمــل م ــ
ّ                             ً      ً                نوات فأكثر متصلة  فإن  عقد العمل المرن لن یكـون عقـدا  جدیـدا  بـالمعنى القـان) س٣بلغت ( وني لهـذا                ً    

ٍ       ّ  ٍ الاصــطلاح وا نمــا ســیكون اســتمرارا  للعقــد الســابق مــع كــل مــا یرتبــه هــذا الاســتمرار مــن آثــار  قانونی ــة                                                    ً                  ٕ        ، 
عقـد وجـب إلـى عمـل مـرن بم عامـل     ً                شـفاهیا  وجـرى تحویـل ال      ً ضـائیا       ٕ                         حتى وا ن بدأ عقد العمل العادي ر 

 
ر فـــي الجریـــدة منشـــو  ،)٢٠١٧) لســـنة (٢٠ون حقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة رقـــم () مـــن قـــان٣المـــادة (انظـــر نـــص  )١(

 .٣٧١٠ص ،)١/٦/٢٠١٧) تاریخ (٥٤٦٤الرسمیة العدد (



 مقارنة باتفاقیات منظمة العمل الدولیة  -في القانون الأردني  دراسة (مفهومه وإشكالیاته)في المنزل  المرن عقد العمل
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ً        تـوب إلا تعـدیلا  للعقـد إذ لـن یكـون العقـد المك ؛                ً                             كتابي خطي استجابة  للشرط القانوني فـي هـذا الصـدد             
                ً      ً       ً  السابق ولیس عقدا  جدیدا  ابتداء .

مــن عقــد العمـل فـي المنــزل كتطبیـق  لمقصــود مـن بحــث أحكـام شـخص العامــل فـيولعـل الإشـكال ا
التعاقـد أو  مل المطلوب تحویله إلـى العمـل المـرنالعالو كان  أنرضیة من فقات العمل المرن یتأتى تطبی

 ٣كالعامل الـذي أمضـى فـي الخدمـة أقـل مـن  ؛غیر هذه الفئات المذكورة          ً                 معه مباشرة  بعقد عمل مرن من
ً       ً العامــل الــذي یتمتــع بخبــرة واســعة ویحتاجــه صــاحب العمــل یومــا  واحــدا  أو  ســنوات  ســبوع فقــط أفــلا  فــي الأ                                                    

ّ   إن  حصـر  عقــد العمــل المــرن بهــذه الفئــات تحدیــدا  ی ضــی ع ،  عمــل مــرن بعقــد اقــد معــه مباشــرة یتع یمكـن أن   ُ  ً                                   َ     ّ  
ّ       ً                                   ویفــو ت كثیــرا  مــن الإیجابیــات التــي تتبــدى للعمــل فــي  ،                                 ً الغایــات المقصــودة مــن تشــریعه ابتــداء       ً    كثیــرا  مــن    

 .المنزل

ّ             ن  هـذا العامـل رن ألعامل فـي عقـد العمـل الم ـام شخص ا              ُ                       ومن الجدیر ذكره  إزاء بحث إشكالیات أحك
ر عنــه قــانون العمــل       ّ كمــا عب ــ أو                   ً                ً كمـا وقــد یكــون كبیــرا  وقــد یكــون صـغیرا  ، قــد یكــون أنثــىأو         ً ون ذكــرا  د یك ــق ـ

 .)١(بمصطلح "الحدث"

                     ُّ   ٍ                                                    لم یرد بهذا الخصوص أي  قیـد  فـي نظـام العمـل المـرن فـإن مـا یسـري فـي ظـل قـانون العمـل وحیث 
مل المـرن والتـي منهـا عقـد العمـل فـي الع    ً           أیضا  إزاء عقود یرى    ّ                  عادی ة من هذا الجانب سالعمل ال إزاء عقود 

ّ                        ولكن  الأشكال الذي قد یبرز في ،المنزل هذا الصدد یتعلق بكون المشرع في قانون العمل قد أحاط عمـل     
بعـد حـدث تشـغیل ال            ً إذ یحظـر مـثلا   ؛                             ّ                               المرأة وعمل الحدث بقیود قانونی ة تتعلق بوقت العمـل وبعـض أنواعـه

ّ               سندا  لما نص ت علیه المـادة ة صباحا، لساسء وقبل الساعة امسا الثامنة الساعة ) مـن قـانون العمـل، ٧٥(   ً       
قـرار مـن الـوزیر الأوقـات التـي لا یجـوز تشـغیل النسـاء فیهـا سـندا لمـا نصـت علیـه المـادة في حین تحدد ب

 .) من ذات القانون٦٩(

ّ     ً فإلى أي  مدى       ً    مرنـا ؟    ً عمـلا  نـزل ملعمـل فـي الاء االحـدث إز أو  على المرأة       ّ   القانونی ة تسري هذه القیود        
                   ً             دلالـة المصـطلحات بعیـدا  عـن مقاصـدها                                          ً      ً          إن تفسیر النصوص الناظمة لتلك القیود تفسیرا  حرفیا  یقف عند 

وفي المقابل فإن تفسیر النصوص الناظمـة لتلـك  ،یقودنا للقول بسریان تلك القیود على العامل في المنزل
ول بعدم سریان تلك القیود على عمل المرأة للق  وغایاته یدفعنا النص       ً              مقاصدیا  یراعي مقاصد             ً یود تفسیرا  الق

  ّ              ً                  عل ة النص واتساقا  مع روحه ومقاصده.لغیاب  ؛وعمل الحدث في المنزل

 
نثى بلغ السابعة من أو أ كان  ً ا  شخص ذكر  كل: "ا یليعریف الحدث مون العمل من تنقا) من ٢جاء في المادة ( )١(

 ."رةولم یتم الثامنة عشعمره 
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 ٤۳ 

ّ                  والحقیقة  أن  أیا  من كان لا یستطیع الجزم بكل مـا یریـده المشـر ع مـن مقاصـد وغایـات                                           ً    ّ وأن محاولـة  ،       ُ   
وعلیـه فـإذا سـمح  ،صیب وقـد لا تفعـلقد تئیة قضاأو     ً هیة  ق ف                     ً لمقاصد لیست إلا محاولة  وف على تلك االوق

ً                                                     ء  علـى تقـدیر وجـود عللهـا مـن عدمـه والـذي قـد یختلـف بـاختلاف بالخروج على تلـك القیـود الواضـحة اتكـا
ٍ                    مستنبطها فإن كثیرا  من النصوص سـتكون محـل  هـدر  وتجـاوز بحسـب تقـدیر  فالأصـل  ،ص    ّ      یفس ـر الـنمـن                  ً                     َّ   

ّ                 ل المشــر ع تعدیلــه إزاءهــا  ِ عمــ        ُ التــي ی   لحظــةومضــمونها إلــى القهــا تســري تلــك القیــود بمنطو  أن      ً     انطلاقــا  مــن  ،      
ٌ  ذلــك فالمشــر ع مــدعو         ّ إذ ربمــا  ،لاســتثناء العمــل فــي المنــزل ومــن خــلال نظــام العمــل المــرن مــن تلــك القیــود          

ً                     العمل لیلا  بالنسبة للمرأة أنسب یكون   .           ّ          بواجبات أسری ة وعائلیة         ً  الها نهارا               ً      من العمل نهارا  لانشغ         
 

                                 ّ  جود إشكالیات في توافر عنصر التبعی ة دى و م: لمطلب الثالثا

        ّ            إذ لا یتصو ر وجود عقـد  ،لعمل أحد عناصر وجود هذا العقد               ّ                  یعتبر عنصر تبعی ة العامل لصاحب ا
كــون ؛ العمــل دون وجــود هــذا العنصــر الأساســي الــذي یضــاف إلــى عنصــرین آخــرین أساســیین ألا وهمــا

ً              ً اصــا  وكونــه مــأجورا  العمــل خ وهــل لعنصــر  ؟د العمــل فــي المنــزل كــذلكى عق ــري هــذا الأمــر عل ــل یس ــفه ــ ،  
      ّ     َّ                     التبعی ة أي  خصوصیة في هذا الشأن؟

                                           ً                                  ّ          یلزمنا للإجابة على هذه التساؤلات أن نقـف ابتـداء  علـى المـدلول القـانوني لعنصـر التبعی ـة فـي عقـد 
َ               نعـر ج  علــى موقــف قـانأن ثــم  ،           ً العمـل عمومــا    ّ اط مــا تقتضــیه إســق لكــي نحـاول ،ردنــي مـن ذلــكون العمــل الأ  

ّ َ  ى وجـود خصوصـی ة  لنسـتبین مـد  ،د العامة في عقد العمل على عقد العمل فـي المنـزل محـل البحـث قواعال            
 .في هذا الشأنمن عدمه 

 ،؛ نظریـــة التبعیـــة القانونیـــةهمـــاأولا ،                     ّ                             یتنـــازع مفهـــوم علاقـــة تبعیـــ ة العامـــل لصـــاحب العمـــل نظریتـــان
ع الأردنــي فــي قــانون العمــل إزاء العمــل    ّ مشــر  لنظــریتین أخــذ الّ    ي  افبــأ،   ّ          ّ  بعی ــة الاقتصــادی ةهمــا نظریــة التوثانی

ّ     ً وا لى أي  مدى   ؟     ً عموما    لك مع عقد العمل في المنزل؟    ُ   ینسجم  ذ   ٕ     

                ٕ      بمناسـبته لإدارة وا شـراف أو                 ّ        ّ          ّ                              ینصرف مدلول نظری ة التبعی ة القانونی ة إلى خضوع العامل أثناء العمـل
الأوامــــر  صــــداراحب العمــــل علــــى إرة ص ــــوینبنــــي علــــى ذلــــك قــــد ؟ ابهمــــارس العمــــل لحس ــــ          ُ وســــلطة مــــن ی  

تبع ذلــك قــدرة صــاحب العمــل علــى إیقــاع ویســت ،والتوجیهــات للعامــل بشــأن العمــل ومراقبتــه فــي تنفیــذه لــه
                ً        طالمــا كانــت مشــروعة  وتتصــل  ،            ّ                                                 جــزاءات تأدیبی ــة فــي حــق العامــل حــال مخالفتــه تلــك الأوامــر والتوجیهــات 

ن تنــازل العامــل عــن حریتــه ً    ا  م ــمفهــوم تتضــمن شــیئا الهــذ              ّ      عــل هــذه التبعی ــة وفــقول ،لمطلــوب منــهبالعمــل ا



 مقارنة باتفاقیات منظمة العمل الدولیة  -في القانون الأردني  دراسة (مفهومه وإشكالیاته)في المنزل  المرن عقد العمل
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 ٤٤ 

مــل فیمــا یتصــل بموضــوع العمــل المتفــق علیــه وذلــك بوضــع نفســه تحــت إشــراف صــاحب الع ؛واســتقلالیته
  .)١(لقاء حصوله على أجر منه

ّ       ٌ وانطلاقا  مـن ذلـك عـر ف جانـب   ّ                  ی ـة الناشـئة عـن عقـد الرابطـة القانون                    ّ            مـن الفقـه رابطـة التبعی ـة بكونهـا "       ً          
ّ             ل بــأوامر وتعلیمــات وا شــراف رب العمــل وهــي التــي تخــو ل هــذا الأخیــر لعام ــالتــي تــربط شــخص امــل و الع                           ٕ                   

 .)٢(برر مختلف الإجراءات التنظیمیة التي یخضع لها العامل بالمؤسسة"               ً         ُ تأدیبیة واعتمادا  علیها ت   سلطة

امـل الع ئثار صـاحب العمـل بمجهـود یة ینصـرف إلـى اسـت                           ّ          وفي المقابـل فـإن مـدلول التبعی ـة الاقتصـاد 
ّ  شــك لیمقابــل أجــر  ً  یجعلــه تابعــا                                                     ً     ً      مصــدر رزق العامــل الوحیــد یعتمــد علیــه فــي معیشــته اعتمــادا  كلیــا  ممــا             

 .)٣(       ً             اقتصادیا  لصاحب العمل

ّ            اء  دقیقا  لقانون العمل الأردنـي یظهـر لنـا تبنـي المشـر ع الأردنـي لقر ولعل است    ّ   نونی ـة نظریـة التبعیـة القا ً      ً                                        
            ّ                        ا كانت التبعی ة القانونیـة تقتضـي قـدرة فإذ  ؛يء من الخصوصیةك بش ٕ                      وا ن كان قد انفرد في ذل، مكأصل عا

ّ                        فـــإن  المشـــرع الأردنـــي فـــي معـــرض  ،جانـــب والإدارة مـــن جانـــب آخـــر صـــاحب العمـــل علـــى الإشـــراف مـــن   
التالیـة ا التعریـف العبـارة فـي هـذ  جـاءف؛                                     ّ                          تعریفه لعقد العمل استلزم لقیام التبعی ة توافر أحد هذین العنصـرین

 ."ارته مقابل أجرإد و أ وتحت إشرافه"

ل ومراقبتـه فـي تنفیـذ قصد بالإشراف أن یكون من حق صاحب العمل تحدیـد شـروط العمـل للعام ـوی
 ٕ                         وا ن لــم یكــن لــدى صــاحب العمــل  ،تلــك الشــروط والقــدرة علــى إیقــاع الجــزاءات فــي حــال عــدم الالتــزام بهــا

ة تنفیـذ آلی ـ العمـل فـي تحدیـد  صـاحب حـین یقصـد بـالإدارة حـق  فـي، )٤(هـذا التنفیـذ                      ّ  الخبرة الفنیـة فـي كیفی ـة
 .)٥(      ّ                     بالتبعی ة الفنیة لصاحب العملوهو ما یتصل بالنتیجة  ،              ّ             ً هذا العمل وكیفی ة أدائه فنیا  

 
 تفصیل ذلك: انظر في )١(

ون ن                          ّ                 بحـث منشـور فـي المجلـة المغربی ـة للاقتصـاد والقـا ،قـد العمـل          ّ                علاقة التبعی ة كعنصر ممیـز لع ،محمد الكشبور -
 .٨ص ،١٩٨٩السنة  ١٢العدد  ،غربلما ،جامعة القاضي عیاض ،المقارن

 .٢٩ص ،مرجع سابق ،رح أحكام قانون العملش ،المغربيجعفر  -

 .١٤٨ص ،بقمرجع سا ،ول العملأص ،حسن كبیرة -

 .١٩ص ،م١٩٧٥ ،دار الثقافة بالقاهرة ،ملالفصل التأدیبي في قانون الع ،علي عضو حسن )٢(

لــة مجنشــور فــي بحــث م ،ودغیــره مــن العق ــ عقــد العمــل عــن یــز ّ                               عی ــة العامــل لصــاحب العمــل أســاس تمیببنــور ســعاد: ت )٣(
 .٣١٩ص ،م٢٠١٧اي م ،)٥٤العدد ( ،ائردراسات لجامعة عمار ثلیجي/ الجز 

 .٣٠ص ،جعفر المغربي شرح أحكام قانون العمل مرجع سابق )٤(

 .٩٣ص ،قبمرجع سا، شرح قانون العمل ،أحمد عبد الكریم أبو شنب )٥(



 م. ٢٠٢٠ )٤عدد ( ال) ١٢مجلد (ال، ةالعلوم السیاسیجلة الأردنیة في القانون و الم  

 

 ٤٥ 

ً       ً وبذلك یكون المشر ع الأردني قد تبن ـى مفهومـا  موسـعا  للتبعی ـة القانونیـة لا مفهومـا  مضـیقا                       ّ       ً      ً           ّ ، فـإلى أي                 ّ               ّ        
طبیعــة علاقــة           ّ ابتــداء أن   ذكــرهبحــث؟ مــن الجــدیر ع الى العمــل فــي المنــزل موضــو یســري مــا تقــدم عل ــ    ً مــدى  

بحكـم  ممـا سیشـار إلیـه لاحقـا، د أثـارت كثیـرا مـن النقـاش الفقهـيالتبعیة في عقد العمل عن بعد عمومـا ق ـ
ي قـد أثـار هـذا النقـاش ف ـ ٕ            وا ذا كـان ذلـك عن صاحب العمـل ومنشـأته المعتـادة،              ً ذ عمله بعیدا            ّ العامل ینف     ّ أن  

، ویثیـر تسـاؤلات أكثـر زل تحدیدا یبدو أكثر خصوصـیةالمن نه في العمل فيه فإالعمل عن بعد بكل صور 
      ّ إلا أن   ،عن بعد یتم غالبا خلف شاشات وفـي مراكـز عمـل متصـلة تكنلوجیـا بمنشـأة العمـل ؛ فالعملیةجد 

              ٍ نــزل مــن خصوصــیة  بحكــم مــا یتمتــع بــه الم؛ ل فــي المنــزلذلــك ربمــا لــن یــتم بــذات الطریقــة فــي حــال العم ــ
یـة خاصـة جنائیـة وغیـر جنائیـة، وجعـل مـن انتهـاك حرمـة هـذا المنـزل بحمارع فأحـاط حرمتـه المشأدركها 
ــة   ــة        ً جریمـ ــتحقة       ً جنائیـ ــل ل مسـ ــل العامـ ــة عمـ ــذه_ رقابـ ــة هـ ــل _والحالـ ــاحب العمـ ــیتأتى لصـ ــف سـ ــاب، فكیـ لعقـ

علـى صـاحب العمـل فــي                   ٍّ العمـل فـي مكـان عصــي   والإشـراف علیـه والقـدرة علــى توجیهـه، وهـو یـزاول ذلــك
 كون حریته في فرض سلطته واسعة في ذلك المكان.لن تو ، إلیه دون إذنخول الد 

؛ إذ یمكـــن لـــه الاطـــلاع علـــى بواســـطة وســـائل التكنلوجیـــا الحدیثـــةام تلـــك الرقابـــة      ٕ           هـــذا وا ن أمكـــن قی ـــ
فـي المنـزل  یكون في كل صور العملإلا أن ذلك لا  ،طبیعة عمل العامل ومنتجه وتوجیهه والرقابة علیه

م هـذه الرقابـة ، ولعـل بعـض وسـائل الرقابـة فـي العمـل عـن بعـد تما ق واسع یحول دوننطا إذ یظل هناك
فحرمـة المنـزل تحـول دون التوسـع فـي هـذه  ،                           ً كما هو الحـال فـي الشاشـات مـثلا   دة الأثر في المنزل محدو 

صـاحب رة لكون تحت الرقابة المباشمن هذه الأعمال لن ی                   ً بالنتیجة فإن نطاقا   ،الوسیلة من وسائل الرقابة
بـــبعض الفقـــه  داالأمــر الـــذي ح ــ ،فــي كثیـــر مـــن الفــروض القـــدرة علــى التوجیـــه المناســـب   ّ  عذ رالعمــل وســـتت

فـي المنـزل علـى وجـه  العمـل                ّ                            ً        جدید لعلاقة التبعی ة في عقود العمل عن بعد عموما  وعقـود              ّ  ٍ للمناداة بتصو ر  
 ه.الخصوص كما سیأتي تفصیل

ٌ       إذ یقر جانب  من ا        ّ                      التقلیدی ة عن تكییف عقـد العمـل  ورته       ّ       القانونی ة في صّ   ی ة لفقه بقصور معیار التبع          
ــائ ــد القـ ــین العامـــل وصـــاحب العمـــلفـــي المنـــزل نتیجـــة البعـ ــا بـ ــال المباشـــر  ،م مـ ــاد ینعـــدم الاتصـ حیـــث یكـ

 .)١(بینهما
ا بـین یجمـع فیـه م ـ        ّ   صـر التبعی ـة لعن                                              ٍ في الفقه أمام هـذا القصـور إلـى تبنـي معیـار مخـتلط           ٌ فذهب رأي  

یه         ّ          ّ              مع التبعی ة الاقتصادی ة مـع مـا تقتض ـ ،               ٕ     من وجود رقابة وا شراف تضیهمن جهة مع ما تقّ   ی ة      ّ           التبعی ة القانون
 .)٢(من اعتماد العامل على صاحب العمل في أجره الذي یعتاش منه بشكل أساسي

 
 .٢٤٩ص ،قمرجع ساب ،العمل عن بعدلقانوني لعقد ا النظام ،محمد المناصیر )١(

 .١٤٣ص ،مرجع سابق ،بعدّ                 ی ة لعقد العمل عن الطبیعة القانون ،عمر العرایشي )٢(
 .١٣٦ص ،١٩٩١ ،القاهرة ،شرح قانون العمل ،حسام الأهواني 
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 ٤٦ 

ٌ                   ولكن ــي أجــد أن  هــذا الــرأي هــو الآخــر قاصــر  عــن تحدیــد طبیعــة علا                        ّ ع مــن         ّ               قــة التبعی ــة فــي هــذا النــو    ّ        
وحده قاصر عن تفسیر طبیعـة هـذه العلاقـة فكیـف إذا أضـفنا لـه  ونیةر التبعیة القانمعیافإذا كان  ،العقود 

َ       ً  معیارا  آخر معه ألا وهو معیار التبعیة الاقتصادی ة إذ ستغدو الأمور  أكثر  تعقیدا .      ُ                 ّ                                      ً      

َ         ٌ وفي اتجاه  آخر  ذهب رأي   ة عن بعد" یقـوم هـذا ر جدید أطلق علیه "التبعیفي الفقه إلى القول بمعیا         ٍ    
ٍ     القانونیــة تفســیرا  موســعا  مــن جانــب ومرنــا  مــن جانــب  آخــرعیــة علــى تفســیر التب عیــارالم ذ تحــل الرقابــة إ ؛               ً      ً              ً        

                                   ّ                   ّ                                         ّ    ٕ   الإلكترونیة بدیلة عن الرقابة التقلیدی ة بأدواتها التقلیدی ة هذا مـع الاسـتعانة بمعیـار التبعیـة الاقتصـادی ة وا ن 
ع فــي علاقــة     ّ لتوســ  مــن الفقــه إلــى ا آخــر           ٌ ویــذهب جانــب  ، )١(العمــل ة كقرینــة دالــة علــى علاقــة          ّ بدرجــة نســبی  

ّ                                         أن  هنـاك رقابـة مـن صـاحب العمـل للمنـتج النهـائي      ّ                      ً               التبعی ة في هذا المقام مفترضا  وجودهـا طالمـا شـبه أو   
حال عدم الالتزام    ّ                                                                 ّ  وأن ه یمكن لصاحب العمل تحت هذا العنوان من الرقابة توقیع جزاءات تأدیبی ة ،النهائي
 .)٢(یمات المطلوبةبالتعل

ّ       ا نـرى أن  معیـارجهتن ـومن  وصـاحب              ّ                                        بعیـة القانونی ـة یصـلح وحـده لتفسـیر العلاقـة مـا بـین العامـلالت        
                        ّ                             فــإن كانـت التبعیـة القانونی ـة تفتــرض قـدرة صـاحب العمـل علــى  ؛العمـل مـع شـيء مــن قراءتـه بمفهـوم مـرن

لمنــزل فــي االعلاقــة مــا بــین العامــل لــه فإنهــا متــوافرة كــذلك فــي توجیــه العامــل ورقابتــه والإشــراف علــى عم
ل ویســیر علــى هــدیها فالعامــل فــي المنــزل إنمــا یتلقــى تعلیمــات عملــه مــن صــاحب العم ــ ؛مــلوصــاحب الع

طلـع صـاحب العمـل علـى منتجـه النهـائي الـذي اأو  سواء أفعل ما یطلب منه أمام ناظري صاحب العمـل
 .اته          ً     ً           تأتى ابتداء  بناء  على توجیه

در عــن صــاحب العمــل الصــا؛ فكــرة التوجیــه مــرینترتكــز علــى أ - ق مــا نــرىوف ــ -فالتبعیــة المرنــة 
                                        ٍّ             ٍّ العمل من العامل، وفكرة رقابة المنتج مادي  كـان أو معنـوي   للعامل والمتعلق بالعمل الذي یطلبه صاحب 

أو لـم یكـن فطالمـا بحسب طبیعة مهمة العامل، ویعني ذلك أكان تنفیذ العمل أمام ناظري صاحب العمل 
 وطالمــا أنــه لــه رقابــة المنــتج فــإن التبعیــة، تــها لتوجیهامــل ســند الع ل تــم وفــق مــا یناســب صــاحب أن العم ــ

والحالــة هــذه متحققــة، وهــذه التبعیــة وفــق هــذا التصــور لا زالــت قــادرة علــى تمییــز عقــد المرنــة المقصــودة 
العمـال، فعقـد  لعقـود التـي تتشـابه مـع عقـد العمل عن غیـره مـن العقـود، فـإذا كـان عقـد المقاولـة مـن أبـرز ا
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 ٤۷ 

ا الشأن فتـوازن من اهتمامه بالتوجیه، أما التبعیة المرنة المقصودة في هذ  أكثر یهتم بالمنتج مثلا المقاولة
، على نحو ینبغي أن یربط ما بین الأمرین رابط سببي بحیث یكون المنتج متوائما ما بین التوجیه والمنتج

ت لـه ا ثب ـة فـي التأدیـب إذ نونی ـمل إعمال صلاحیاته القایكن متوائما كان لصاحب الع    ٕ      ، وا ذا لممع التوجیه
 . )١(ممیز لهذا العقد وكعنصر من عناصر تكوینه تقصیر العامل، وبذا تتبدى علاقة التبعیة في كمعیار

ّ       ّ                                     من الفقه إلـى أن  التبعی ـة موجـودة سـواء فـي صـورة العمـل التقلیـدي     ٌ جانب   ذهب وفي هذا الصدد  و أ               
وســائل التقنیــة الحدیثــة علــى بــة والتــي ســتتكأ لرقاالمختلــف هــو آلیــة هــذه ا                         ّ فــي صــورة العمــل عــن بعــد وأن  
ً                   ّ      بدیلا  عن المعاینة البصری ة ال  .)٢(مباشرة   

ً                                 ّ                     ً فإلى أي  مدى  رعى نظام العمل المرن هذه الخصوصی ة للعمل عن بعد عموما       ّ وللعمل في المنزل  ،      
 ام هذا العقد؟على وجه الخصوص في صدد تنظیمه لأحك

                ٕ               ّ   ام فإننـا نجـدها وا زاء علاقـة التبعی ـة النظالثانیة من هذا ادة عقد العمل المرن في المبالنظر لتعریف 
یتضــح "،                                     ٕ                أن یعمــل لــدى صــاحب العمــل وتحــت إشــرافه وا دارتــه مقابــل أجــر".......  تــنص علــى الآتــي:

ّ                    ابتـــداء  أن  المعیـــار الـــذي اتخـــذه المشـــر ع لتمییـــز علاقـــة العمـــل عیـــة هـــو معیـــار التب العمـــل فـــي المنـــزلفـــي       ً    َّ                        
ْ            ً أن  یسلك مسارا  بدل ولكنه  ،       ّ  القانونی ة     ً       مسـارا  أكثـر  ً                                                 ا  یتواءم مع الطبیعة المرنة للعقـد محـل التنظـیم اتخـذ مرن  

الإدارة وفـق أو  فـإن كـان قـانون العمـل یشـترط الإشـراف ،    ً                                       تشددا  من المسار الذي اتخذه قانون العمـل ذاتـه
 عطف "و" بـدل حـرفف الإذ ربط بینهما حر  ؛   ً معا  م العمل المرن یستلزم الأمرین              ّ           مفهومها المتقد م فإن نظا

ّ                                          ن  تعلیمات العمل المرن والمنبثقة عن النظام                  ً    ولعل المستغرب أیضا  أ ،طف "أو" كما فعل قانون العملالع
                                          ً                 ً            لعقد العمل المرن كررت مـا ذكـره النظـام حرفیـا  وأضـافت لـه مصـطلحا  آخـر إذ جـاءوفي معرض تعریفها 
د في النظام ولـم یكـن قـد ورد م یر یر "المباشرة" لتعبف     ٕ                 افه وا دارته المباشرة" "وتحت إشر في التعریف ما یلي: 

 
) مــن ٨٠٥) و (٧٨٠د مــن أحكــام المــادتین (ُ      ی ســتفا: " ا یلــيدنیــة بهــذا الخصــوص م ــجــاء فــي حكــم لمحكمــة التمییــز الأر  )١(

ــا یمیــــــز عقــــــد العمــــــل عــــــن عالقــــــانون المــــــدني وا ــة مــــــن قــــــانون العمــــــل أن مــــ د المقاولــــــة هــــــو عنصــــــر قــ ــــلمــــــادة الثانیــــ
ي والمقاولـة یكمـن ف ـ لالعم ـ والرئیسي للتفرقة بین عقد لحاسمیار اان المع -2 .العمل عقد لتي یستقل بهاا والتبعیة الإشراف
                    ً  فـي حریـة واسـتقلال بعیــدا   یعمـل قـاولفـإن الم العمـل صـاحب وتوجیـه إشـرافتحـت  یعمـل العامـل ذا كـانفـإ التبعیـة عنصـر

مال ة فــي اســتعاط وتــوخي الدق ــویجــب الاحتی ــ عابالت ــ العمــل هــو العمــل فموضــوع عقــد العمــل صــاحب  ٕ     وا شــرافعــن توجیــه 
التنظیمیـــة ولـــم  التبعیـــة بحت تشـــتملص ـــأبحیـــث  ر مفهومهـــاقـــد تطــو  التبعیـــة أن للتفرقـــة بـــین العقـــدین ذلـــك لتبعیـــةا نصــرع

یسـت بأدائـه ذاتـه أمـا فـي عقـد العمـل لفـي عقـد المقاولـة تتعلـق بنتیجـة العمـل و  العمـل صـاحب فرقابـةالفنیة  التبعیة تتوافر
ــإ ــة أدل طریعلـــــى العامـ ــــتطیع ان یفـــــرض صـــــاحب العمـــــل یسـ ـــن فــ ــاتقــ یـــــز حقـــــوق رقـــــم " تمی اء ویعطیـــــه كافـــــة التوجیهــ
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 ةل محمود النوایسات،  د. باس یب د. أسید حسن الذن                   
         

 

 ٤۸ 

ً            أصــلا  فــي القــانون الفنیــة فــإن نعتــه بالمباشــرة یفتــرض الخبــرة  عیــةتبللكــان مصــطلح الإدارة ینصــرف فــإذا  ،  
  ً  یا .الفنیة لصاحب العمل في موضوع العمل والتي تؤهله توجیه العامل فن

اج فیه تبعیة مرنة نحت ففي الوقت الذي مطلب المقصودة من بحث هذا الومن هنا تتبدى الإشكالیة 
ّ       ت سـق مـع یّ                                               ر ع فـي نظـام العمـل المـرن باتجـاه تشـدد غیـر مبـرر ولا تراعي خصوصیة هذا العقد ذهـب المش ـ

ً           وهو مسعى  مبالغ فیه ،هذا العقد   ممسعاه في تذلیل العقبات أما یتناقض مع روح النصوص           ً  یحمل تزایدا  و         
ّ            في المستوى الذي اتخـذه المشـر ع فـي قـانون  لأقلجعة لیكون على المرا           ّ     من قبل المشر ع ل     ّ وحري   ،ومبتغاها                           

                                                     ً     ً        ّ   ن لم یؤكد علاوة علیه على ضرورة تفسیر هذه العلاقة تفسیرا  مرنا  كما تقد م.إ ،العمل

ّ                  لخصـوص نجـد أن  المـادة الأولـى مـن لما ورد فـي اتفاقیـة العمـل فـي المنـزل بهـذا ا       ٍ متفحصة         ٍ وبنظرة              
عبــارة : أولهمـا ؛قـد حـوت إشـارتین بهـذا الخصـوص  منــزلفهـا للعمـل فـي التعریذه الاتفاقیـة وفـي معـرض ه ـ
مـا لـم یكـن هـذا الشـخص یتمتـع ": وثانیهمـا عبـارة، "        ً                     خدمة وفقا  لمواصفات صاحب العملأو  دي ناتجویؤ "

ً       ً لاعتبــاره عــاملا  مســتقلا   الاقتصــادي تقلالیة ومــن الاســتقلالبالدرجــة اللازمــة مــن الاس ــ  بمقتضــى القــوانین            
 ".لمحاكمام اأحكأو  الوطنیة وائحوالل

ّ  الاتفاقیــة تبن ــت معیــار التبعیــة القانونی ــة مــن خــلال نصــ              َ             ّ مــن الفقــه إزاء  هــذا الــنص أن           ٌ یــرى جانــب   ها             ّ                        ّ            
ّ    ّ         ولكننـا نجـد أن  نـص  الاتفاقیـة، )١(على ضرورة عـدم اسـتقلال العامـل عـن صـاحب العمـل المشـار إلیـه قـد              

مـن خـلال نصـه علـى ضـرورة عـدم وجـود ّ   ی ـة التبعیـة القانونبـین مـا ً       ً          ا  مزدوجا  جمـع فیـه ط          ً       اتخذ معیارا  مختل
ّ      لالیة لــدى العامــل عــن صــاحب العمــل وبــین التبعیــة الاقتصــادی ة مــن خــلال نصــ ه علــى درجــة مــن الاســتق             ّ                                                  

 ضرورة عدم وجود استقلال اقتصادي.

ّ               والحقیقــة أن  معالجــة معیــار  مها اســتقلالیة العامــل مــن عــد    ّ                               تبعی ــة العامــل لصــاحب العمــل مــن زاویــة           
        ٍّ      َ                  ً  ها بــلا شــك  انتفــاء  علاقــة العمــل ابتــداء                 ّ          فالاســتقلالیة التامــ ة مــن شــان ؛    ً          مرنــا  للتبعیــة    ً یــارا  تبــدو فــي نظــري مع

ّ              لیة" فـي إشـارة  إلـى أن  الاسـتقلالیة الاولكن الاتفاقیـة اسـتعملت مصـطلح "الدرجـة اللازمـة مـن الاسـتق لمرنـة             ٍ       
ّ       وأن  الاســت ،فــي المنــزل مســتوعبة ومتقبلــة فــي إطــار العمــل العمــل هــي اســتقلالیة قــة یة التــي تقطــع علاقلال  

 القفز عنه.أو         ً                تبلغ حدا  لا یمكن تجاوزه

 

 
 .٩٩ص، ٢٠٠٦عمان  ،ائل للنشرو  دار ،أزمة قانون العمل المعاصر ،س یوسفالیإ - )١(

 .١٤١ص ،مرجع سابق ،عن بعدلطبیعة القانونیة لعقد العمل ا ،ایشير الع عمر_  
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 ٤۹ 

ّ                                                            ناهیــك عــن أن  الاتفاقیــة اســتعملت عبــارة أخــرى فــي ذات التعریــف ألا وهــي عبــارة "    ً           وفقــا  لمواصــفات           
ــاحب العمـــل ــارة إلـــى أن طبصـ ــة ا" فـــي إشـ ــي تقـــوم بهـــا علاقـ ة یكفـــي أن تكـــون یعـــة التوجیهـــات التـ     ّ                لتبعیـــ 

ــفم ــاواصـ ــق علیهـ ــرة  یرس ـــی ،ات متفـ ــدیها دون تطلـــب الأوامـــر المباشـ ــى هـ ــال علـ ــه العمـ ــذ والتوجیـ ــي التنفیـ فـ
 التفصیلي.

ّ       ّ                                                                         ولعــل  مــا یؤی ــد ذلــك الإشــارة التــي وردت فــي ذات المــادة ولكــن فــي الفقــرة (ج) منهــا بصــدد تعریــف     
 عبـر أو بصـورة مباشـرةء تـولى أسبغ النص على الشـخص وصـف صـاحب عمـل سـواإذ ؛ صاحب العمل

وجــود وســطاء مــا بــین العامــل  فــافتراض  ،لعامــل لتنفیــذ نشــاط مــن نشــاطات منشــأتهیــه اوســطاء مهمــة توج
 ى النظرة المرنة لتفسیر علاقة التبعیة.لفي التوجیه یشیر إ العملوصاحب 

 

 :الخاتمة

ن م ـ       ٍ مسـتحدث              ٍ المنزل كشـكل  على المفهوم القانوني لعقد العمل في  حاولنا في هذه الدراسة أن نقف
مـل مسـتحدثة التنظـیم فـي ظـل ك العقـود التـي تنتمـي لطائفـة أخـرى مـن عقـود العتل ـ ،ود العمل عن بعـد عق

                                          ّ            ومن ثـم حاولنـا الوقـوف علـى الإشـكالیات القانونی ـة المتعلقـة  ،القانون الأردني ألا وهي عقود العمل المرنة
انون العمـل فـي ق ـ    ً          بتـداء  بمـا جـاء ً    ة  االقـانون الأردنـي متمثل ـ القانوني لهذا النوع من العقود فـي ظـل بالتنظیم

) ومـا تـلاه مـن تعلیمـات ٢٠١٧) لسـنة (٢٢م العمـل المـرن رقـم (ومـا جـاء فـي نظـا ،ذاته بهذا الخصوص 
ّ                                                  كـل  ذلـك مـع شـيء مـن المقارنـة بمـا ورد فـي اتفاقیـة العمـل  ،)٢٠١٨العمـل المـرن لسـنة ( فـي المنـزل مــن  

 .م )١٩٩٦نة (منظمة العمل الدولیة لسأحكام والمبرمة في إطار 

 على النحو التالي: بالنتیجة لجملة من النتائج والتوصیات نجملهاصنا وقد خل

             ً                                                            عقــد العمــل مرنــا  فــي حــال اتفــق علــى تنفیــذه فــي إطــار زمنــي یختلــف عــن الإطــار الزمنــي یعتبــر  -١
ان فــي صــورة ك ــأو  ســواء كــان فــي صــورة العمــل بعــض الوقــت  ،التقلیــدي المتبــع فــي منشــآت العمــل

وهـو مـا  ،بنظـام السـنة المرنـةأو  أسـبوع العمـل المكثـف سلوب كان بأأو  مرنة اعات العمل ضمن س
وفـي صـورة ، مكـاني                                               ٍ وفي المقابل فإن مرونة هذا العقد قد تأتي في بعد   ،یمكن اعتباره مرونة زمنیة

العمــل فــي           ً                          صــورة تحدیــدا  مــن صــور العمــل المــرن یــأتي ومــن بــین تطبیقــات هــذه ال ،عمــل عــن بعــد 
تیـاد والبعیـد عـن باعتباره المكان المعد للسـكنى علـى سـبیل الاعنزل    ً           انیا  بإطار الم مك             ً المنزل متأطرا  

 موقع العمل المعتاد.

   َ                                                                        فكــرة  العمــل فــي المنــزل فــي طیاتهــا إیجابیــات كثیــرة تعــود علــى العامــل مــن جهــة وصــاحب تحمــل   -٢
إلا أن  ،منـزلى مـن تنفیـذ العقـد فـي الكمـا یسـتفید المجتمـع فـي حـالات أخـر  ،أخـرى           ٍ  العمل من جهة  

انــب تعــزز الشــعور بالعزلــة ومــن تحمــل فــي طیاتهــا كــذلك بعــض الســلبیات فهــي مــن ج فكــرةهــذه ال
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 ٥۰ 

ً  جانب آخر تعتبـر مجـالا   ّ                 خصـبا  للإجحـاف بحقـوق العم ـال ومـن شـأنها علـى أي  حـال التـأثیر عل ـ                   ى    ً                  ّ                   
ابـه ح للسـلع والخـدمات فـي ذه                         ّ م هـذا السـوق مـن مسـتهلك مرش ـ سـوق إذ سـتحر النشاط التجـاري فـي ال

 العمل.وقع  ٕ              وا یابه باتجاه م

ّ       فـي الوقـت الـذي عـالج فیـه المشـر ع عقـد  -٣ مـن تطبیقـات العمـل المـرن فــي                        ٍ العمـل فـي المنـزل كتطبیـق                             
مـات أخـرى فإننـا قـد وقفنـا علـى تعلی ،ومن ثم في نظـام العمـل المـرن وتعلیماتـه ،                  ً قانون العمل ابتداء  

طـــار فـــي إلكبـــرى مـــن جانـــب و ان افـــي إطـــار إقلـــیم أمانـــة عم ـــعالجـــت تـــرخیص العمـــل فـــي المنـــزل 
الأمر الـذي دفعنـا للتسـاؤل  ،     ً       ً            ترخیصا  إداریا  لمزاولتها مناطق البلدیات من جانب آخر كمهنة تحتاج

عیة هـذا عن مدى اعتبار الشروط الموضوعیة والشكلیة التي تستلزمها هذه التعلیمات لازمة لمشـرو 
ّ                   ّ أن  هذه الشروط تنظیمی   لنخلص إلى نتیجة مفادها ،العمل  ،لمزاولة العمـل داري   ّ            تتعل ق بترخیص إة و  

الأمــر الـــذي  ،علیمـــات مــن أحكــام بأركــان هــذا العقـــد وشــروط صــحتهولا شــأن لمــا ورد فــي هــذه الت
ون یقصــر مفاعیــل نصوصــها علــى الجــزاءات التأدیبیــة التــي تلقــى علــى صــاحب العمــل والعامــل د 

 ّ   ی ة.مساس بصحة هذا العقد وآثاره القانون

ً                           عمـل المـرن عمومـا  ولعقـد العمـل فـي المنـزل علـىد الیم القـانوني لعق ـلتنظ ـفي بحث إشكالیات ا -٤ وجـه                
ّ                              مــن المشــر ع الأردنــي فــي ضــرورة كتابــة العقــد      ٍ واضــح                          ٍ الخصــوص وقفنــا علــى اشــتراط   ً  فــي مســعى   ،              

 ،                                 ً هـذه الصـورة مـن صـور عقـد العمـل شـكلیة   الأمر الذي یجعـل ،یخالف طبیعة عقد العمل الأصلیة
ّ  مســعى وجــدنا أن  ا الوبــالتقییم القــانوني لهــذ  ّ  كهــذا غیــر مفضــ ل    ً قیــدا                                       ً ویرتــب إشــكالات كنــا فــي غنــى   ،             

 ٕ                                                                           وا ن ذهبنا بالنتیجة إلى أن غیاب الشكلیة من شأنه أن یبطل عقد العمل المـرن ولـیس ،            ً عنها ابتداء  
محــل مــر الــذي یجعــل حقــوق العمــال والحالــة هــذه الأ، مــن شــأنه أن یبطــل عقــد العمــل كإطــار عــام

 رعایة.

ّ    وجــدنا أن  ت -٥ ً                                     ن نصــا  یلــزم أصــحاب العمــل حــال تحقــق بعــض الشــرو تتضــمات العمــل المــرن علیم ــ        ط     
ولكننـا وبالتحلیـل خلصـنا إلـى أن  ،بتحویـل العامـل مـن نظـام العمـل العـادي إلـى نظـام العمـل المـرن

الأمـر  ،مـا ورد فـي قـانون العمـل قبلـه مـن ضـوابط  ً                                        نصا  كهذا یخالف ما ورد في النظام من أحكام و 
 الأسباب.هذه الالتفات عنه ل واجب الذي وجدنا من ال

ّ          ّ             ظهـــر لنـــا أن  عنصـــر تبعیـــ ة العامـــل لص ـــ -٦         ً                          عـــاني شـــیئا  مـــن القصـــور فـــي تفســـیر علاقـــة یاحب العمـــل          
 ،                                                               ٕ                العامل بصاحب العمل في ظل تنفیذ العمل في المنـزل بمعـزل عـن رقابـة وا شـراف صـاحب العمـل

صــاحب المنــزل  ن مــنب العمــل دون إذ قبــل صــاح                ً     ً               بــار المنــزل مكانــا  عصــیا  علــى الــدخول مــنباعت
ّ     فـــي أي  وقـــت تعـــذر ذلـــك ا ویكم ـــ ّ            ا المشـــر ع وجـــر م انتهاكهـــاحرمـــة أدركه ـــولمـــا لـــه مـــن  ،          ّ ولمـــا طرقنـــا  ،      

لـى تفسـیر                                                        ّ                      ً   محاولات الفقه مواجهة هذا القصور خلصنا إلى أن معیار التبعی ة القانونیة لازال قادرا  ع
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 ٥۱ 

ّ            ولكـــن  الإشـــكال جـــا ،لشـــيءبصـــیغة مرنـــة بعـــض ا ه العلاقـــة إذا مـــا قـــرأهـــذ  دى تحلیـــل نصـــوص َ    ء  ل ـــ   
إذ فــي الوقــت الــذي كــان فیــه المشــرع  ؛العمــلیع الأردنــي النــاظم لهــذا الشــكل مــن أشــكال عقــد لتشــر ا

                 ٍّ       الإدارة باعتبــار أي  منهمــا أو  قــانون العمــل باشــتراطه الإشــراف   ً                             مرنــا  فــي تنظیمــه لعلاقــة التبعیــة فــي 
ٍ                                 كاف  لقیام هذه العلاقـة وجـدنا نظـام الع لقیـام  رطانالعمـل المـرن یشـتمـات مـل المـرن ومـن بعـده تعلی  

ً       التبعی ــة وجودهمــا معــا  لا بــل                                                   ً  التعلیمــات صــفة جدیــدة للإشــراف والإدارة بــأن تكــون مباشــرة   وأضــافت      ّ             
ً       ُ                    من قبل صاحب العمل في مسعى  وجدناه  غیر موفق بالنتیجة.                          

ّ                     ن  المشــر ع یشــترط لتحویــل العاالعامــل أ وجـدنا إزاء بحــث أحكــام شــخص  -٧  ن العمــل العــادي إلــىمــل م ــّ      
إذا كــان أو     ً صــلة  ) ســنوات مت٣كــون قــد عمــل لــدى صــاحب العمــل مــدة (أن یمــل المــرن ضــرورة الع

ّ         لــنخلص بالنتیجــة إلــى أن  الحاجــة  ،إذا كــان مــن ذوي الإعاقــةأو  دراســیةأو  لدیــه مســؤولیات عائلیــة                     
      ً واحدة                ً على خدمته سنة  ما الذي یمنع تحویل عامل مضى ف ،لحالات لوجود هذا العقد تتجاوز هذه ا

     ّ   المشر ع.                      ً                   عى وجدناه بالنتیجة حریا  بالمراجعة من قبل ي مسم العمل المرن فلنظا

) وبتحلیـل مـا جـاء ١٩٩٦رعت منظمة العمل الدولیة اتفاقیة دولیة تتعلق بالعمل في المنزل لسـنة ( -٨
علـى الـدول نا أنها جاءت عامة بعض الشيء، ولـم تلـق في نصوص هذه الاتفاقیة من بنود ظهر ل

دول باتخـاذ مـا عـدا إلـزام ال ـ ،فـي المنـزل ونحمایـة مـن یعمل ـصل بلتزامات جدیة تتها االمصادقة علی
  .نظام تفتیش على من یعملون في منازلهم لحساب غیرهم

 

 التوصیات:

ْ                                نتمنى على المشر ع الأردني أن  یتخلـى عـن اشـتراطه كتابـة عقـد الع -١                ً          مـل المـرن انسـجاما  مـع الأصـل               ّ           
هــذا الاشــتراط ولتجنــب مــا قــد یلحقــه هــذا بــررات الكافیــة لالم ضــائیة عقــود العمــل لغیــاب العــام فــي ر 
ً       ن إشكالات نحن في غنى  عنها.الاشتراط م                    

التحویـل مـن عقـد العمـل العـادي أو                ّ                                         نتمنى على المشر ع الأردني عدم تقییـد إبـرام عقـد العمـل المـرن -٢
ن محـل ا كـاتفاق بین الأطـراف طالم ـ                      ً             لمرن في حالات محددة حصرا  وترك ذلك للاإلى عدم العمل ا

 ً  ا .شروعالاتفاق م

ّ                  ّ   نتمنــى علــى المشــر ع الأردنــي إلغــاء الــن ص  -٣ الــوارد فــي تعلیمــات العمــل المــرن والــذي یلــزم صــاحب               
العمــل بتحویــل العامــل لنظــام العمــل المــرن متــى طلــب ذلــك وتحققــت بعــض الشــروط باعتبــار عقــد 

 ضابط الأساسي فيا العلى هذ  اا الإجبار خروجإذ یحمل هذ  ؛المرن إطار اتفاقي في أصلهالعمل 
 ّ                       ً  ی ة واتفاقیة العمل ابتداء .عقد 
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 ٥۲ 

ُ     ّ   رع تعدیل النصوص الناظمـة لعنصـر تبعی ـة العامـل لصـاحب العمـل بحیـث  یتخل ـى نتمنى على المش -٤                          ّ                                 
ة والـذهاب باتجـاه مزیـد مـن                                                              ّ عن اشـتراطه الجمـع مـا بـین الإشـراف والإدارة لغایـات وجـود هـذه التبعی ـ 

 ة.تحدید طبیعة هذه التبعیالمرونة في 
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 ٥۳ 

 المراجع

 المراجع باللغة العربیة

 .م٢٠٠١ ،عمان  ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،شرح قانون العمل  ،شنب أحمد عبد الكریم أبو 

 ،ة                        ّ الإجــراءات الجنائیــة العربی ــ یــد فــي قــوانین یحرمــة المنــزل بــین الأصــل والتق ،آمــال علــي مخلــوف عبــد االله
العدد  ،)١كلیة ترهونة / لیبیا السنة ( –الزیتونة  امعةم القانونیة / جلعلو بحث منشور في مجلة ا

 .م٢٠١٣ ،)٢(

بحث منشور في  ،     ّ                                                            : تبعی ة العامل لصاحب العمل أساس تمییز عقد العمل عن غیره من العقود بنور سعاد 
 م٢٠١٧ماي  ،)٥٤العدد ( ،الجزائرمجلة دراسات لجامعة عمار ثلیجي/ 

 .١ط ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،ملأحكام قانون العشرح : جعفر محمود المغربي

 .م١٩٧٩ ،٣ط ،منشأة المعارف/ الإسكندریة ،ول قانون العملأص ،حسن كیره

 لعربیة/ القاهرة.، دار النهضة ا               ّ                       الحمایة القانونی ة للحیاة الخاصة للعمال ،خالد حمدي عبد الرحمن

 .١٩٨٩مصر  ،باعةدار الجیل للط ،مصريالجنائیة في القانون الالإجراءات  ،رؤوف عبید 

ــاد شـــعبان الدحـــدوح ــانون الأردنـــي ،ســـالم حمـ ــة فـــي القـ ــة مقارنـــة ،الشـــكلیة فـــي العقـــود المدنیـ ــالة  ،دراسـ رسـ
 .١٩٨٩عة الأردنیة، الجام ،ماجستیر

 اصــرة،المعبحــث منشــور فــي مجلــة مصــر  مصــر،لبــات التطبیــق فــي ، العمــل عــن بعــد ومتططــارق نــویر
 .٢٠٠٤القاهرة  ،٩٥ السنة ،٤٧٣العدد 

 .لتزام، (مصادر الالتزام الإرادیة) (د.ن) (د.ت)، النظریة العامة للاخطاب  طلبه

راسـة تحلیلیـة      ّ                                                    : نظری ة إنقاص التصرف القانوني في القانون المدني المصـري (د عبد العزیز المرسي حمود 
 .١٩٨٨رسالة دكتوراه جامعة عین شمس ، وتأصیلیة مقارنة)

 .١٩٩٦ ،اشردون ن ،١ج ،١ط ،ائیةءات الأدلة الجنإجرا ،عبد المهیمن بكر

 ،دراسة مقارنـة بـین القـانونیین المصـري والفرنسـي ،: المسؤولیة القانونیة في عقد العمل عن بعد     ّ   علا عز ام
 م.٢٠١٢القاهرة  ،حلوانرسالة دكتوراه جامعة 

 بحــث منشــور فــي ،يردن ــل عــن بعــد فــي التشــریع الأالطبیعــة القانونیــة لعقــد العم ــ ،عمــر أحمــد العرایشــي
 . ٢٠١٧ ٤عدد  ٩، مجلد جامعة مؤتة ،ردنیة في القانون والعلوم السیاسیة ّ     جل ة الأالم



 مقارنة باتفاقیات منظمة العمل الدولیة  -في القانون الأردني  دراسة (مفهومه وإشكالیاته)في المنزل  المرن عقد العمل

 ةل محمود النوایسات،  د. باس یب د. أسید حسن الذن                   
         

 

 ٥٤ 

ث منشـور فـي مجلـة اتحـاد الجامعـات بح ،أثر التكنولوجیا الحدیثة على عقد العمل ،فاطمة محمد الرزاز 
 .)١٩٩٩) نیسان (٩     ّ          العربی ة العدد (

 ،امل في عقد العمل عـن بعـد دراسـة مقارنـةللع             ّ  مایة القانونی ةالح و نصیر ومحمد المناصیر،مالك حمد أب
ة العلمیــــة للبحــــوث                                                               ّ                  بحــــث منشــــور فــــي مجلــــة العلــــوم القانونیــــة والسیاســــیة الصــــادرة عــــن الجمعیــــ 

 م).٢٠١٧، ()٢) العدد (٧      ّ          تراتیجی ة السنة (والدراسات الاس

بحــث  ،قــارنفــي القــانون الم راســةني لعقــد العمــل عــن بعــد د النظــام القــانو  ،محمــد عبــد الحفــیظ المناصــیر
 .٢٠١٩ ،١عدد  ٤٦مجلد  ،الجامعة الأردنیة ،منشور في مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون

 .١٩٨٠ ،جامعة قاریونس/بنغازى ،١ط ،نائیة في القانون اللیبيشرح الإجراءات الج ،محمد نیازي حتاته

ي المجلـة المغربیـة ف ـ وربحـث منش ـ، إثباتـهنیـة                   ٕ     عقـد العمـل عـن بعـد وا مكا: التأصـیل لإبـرام نبیل بوحمیدي 
 . ٢٠١٣لسنة  ٤للدراسات والاستشارات القانونیة العدد 

بحـث منشـور فـي  ،قانوني للعمل عن بعد دراسة مقارنة: التكییف الادیة محمد قزمار             ّ      نجلاء توفیق فلی ح، ن
 ١٨د مجل ــ ،صــةجامعــة الزرقــاء الخاعــن  الصــادرة ،مجلــة الزرقــاء للبحــوث والدراســات الإنســانیة

 .م٢٠١٨، ١عدد 

                          ّ           بحــث منشــور فــي المجلــة المغربی ــة للاقتصــاد  ،          ّ                        علاقــة التبعی ــة كعنصــر ممیــز لعقــد العمــل ،محمــد الكشــبور
  .١٩٨٩السنة  ١٢العدد  ،المغرب  ،امعة القاضي عیاض ج ،والقانون المقارن
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